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  شكر وتقدير                     
  

  :وبعد، تمام هذه الرسالةالحمد الله الذي وفقني لإ       
  :الأستاذ الدكتور :أستاذي المشرف إلىأتقدم بجزيل الشكر 

الذي لم يبخل بجهده ووقته متابعا مراحل ، عبد المجيد بوكركب
 ولم يدخر جهدا في رعايته حتى وصل                 ، نجاز هذا البحث المتواضعإ

  
  .الآنلى ما هو عليه إ                      

  
  .وعن طلبة العلم كل خير، فجزاك االله عني         

أساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة  إلىكما أتقدم بالشكر الجزيل 
  .والجهد لأجل تقييم هذه الرسالة، الوسع المناقشة الذين بذلوا
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  مقدمة
 أنفسناونعوذ باالله تعالى من شرور  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،الحمد الله تعالى إن

 ،تجد له وليا مرشدا نومن يضلل فل من يهده االله فهو المهتد ،أعمالناوسيئات 
يه ـمحمدا عبده ورسوله عل أنشهد أاالله وحده لا شريك له و إلاله الا  أنشهد أو

  .أجمعينله وصحبه آوعلى  ،تسليمالوات ولصال أفضل
  :وأهميتهالموضوع التعريف ب :أولا

واهر الإجرامية الخطيرة التي استجدت تعد جريمة اختطاف الأطفال من الظ
في عصرنا، حيث استفحلت بشكل غير مسبوق، وأصبحت تهدد أمن واستقرار 
الأفراد والمجتمع على السواء، وذلك لما لها من أضرار جسيمة تفوق أضرار 

على شخص ضعيف لا يقْدر على الدفاع عن  الجرائم الحدية الأخرى؛ لأنها تقع
نفسه ولا عن ماله، ولا عن عرضه، وخاصة إذا ما استخدم المعتدي وسائل 
ترهيبية من أجل تحقيق مقاصده الإجرامية كالقتل، والإيذاء الجسمي، والفاحشة، 

  ...والفدية
إذا فلأجل تجلية موقف الفقه الإسلامي، وموقف التشريعات الجنائية لدول     

من هاته الجريمة رأيت المساهمة  -الجزائري، والتونسي، والمغربي -المغرب العربي
  :   ة التي تتضح معالم مقدمتها من خلال العناصر التاليةالرسالبهذه 

  :الإشكالية: ثانيا
نه يمكن طرح إف ةجدمن الجرائم المستالقصر  الأطفالريمة خطف ج نظرا لكون

  :عليه من خلال موضوع البحث الإجابة تجبالتساؤل التالي الذي 
 والقوانين الجنائية الثلاثة لدول المغرب العربي ،الإسلاميالفقه  ما تكييف
؟ وما العقوبة المقررة أركانها صورها؟ وما ما؟ والقصر الأطفاللجريمة خطف 

  .؟لها
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  : اختيار الموضوع هدافأ: ثالثا
البحث يمكن  اختيار موضوع إلى التي دعتني الأسبابهناك مجموعة من 

  :تلخيصها في
الظاهرة في ه ذبعد استفحال ه خصوصاوجدير بالبحث  ،كونه موضوع مستجد  - أ

 .الأخيرةالفترة 
 أو الفقه الإسلامي هذا الموضوع سواء في تعالجالتي قلة الدراسات المعمقة -ب

 .الثلاثة الجنائيةفي القوانين 
 .وعجز السلطات عن ردعها ،وتنامي خطرهااستفحال هذه الظاهرة -ت 
لدول  الجنائيةوالقوانين  الإسلاميبين الفقه  الاختلاف والاتفاق أوجه إبراز-ث

 .-الجزائر تونس المغرب-المغرب العربي
، من خلال بيان وجهة نظر الخطرةلجريمة لهاته اة عالحلول الناج إيجادمحاولة -ج

 .الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية الثلاثة
  :الصعوبات: رابعا
  :يمكن تلخيصها في     

ندرة المؤلفات والبحوث العلمية التي عالجت هذا العنوان بصفة معمقة ومفصلة   - أ
 .-حسب علمي–تفصيلا دقيقا 

 .وأحكامهبجزئياته  الإحاطةيصعب مما ومعقد ، هذا الموضوع شائككون  -ب 
  .المتغيراتبذل الجهد ومواكبة  يتطلب الذي الأمركذلك متجدد  هكون -ت 

  .منهج الدراسة: خامسا
الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية  بين مقارنةبإجراء ال الموضوع متعلق أن بما

 مع ءمتهلملا المنهج المقارندت على اعتم قد يالثلاثة لدول المغرب العربي فإنّ
  .الموضوع مضمون
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  :الدراسات السابقةنقد : سادسا
 الدراسات السابقة التي تناولت الموضوعمن خلال بحثي المتواضع عن   

سواء من وجهة نظر الفقه الإسلامي، أو  هدت مجموعة من الباحثين قد تناولووج
من وجهة نظر القوانين الجنائية، لكن السمة البارزة على هذه الدراسات أنها لم 

بحرفيته، وإنما تناولته إما من الجانب الفقهي البحت أو من  بحثي تتناول موضوع
 أو في إطار دراسة مقارنةجانب نظر أحد القوانين الجنائية لإحدى الدول الثلاثة، 

بين الفقه الإسلامي وإحدى الدول العربية الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية، 
  :وفيما يلي نقد للبعض منها

لصاحبها  في الشريعة والقانون الوضعي حداثالأجريمة خطف  رسالة :أولا
لبيان جريمة خطف الأطفال  تطرق صاحبها ،السعودي علي بن فهد المسردي

المنهجي للبحث في  الإطار الأولالفصل  حيث عالج في ،القصر في أربعة فصول
طبيعة جرائم  إلىتطرق وفي الفصل الثاني  ،والقانون السعودي الإسلاميالفقه 

صور لل تعرض وفيه ،والقانون السعودي الإسلاميفي الفقه  الأحداثخطف 
 الإسلاميالجريمة في الفقه  هاتهتكييف  تناولوفي الفصل الثالث  ،والأركان
في  الأحداثتطبيقية لجريمة خطف المسائل أبان الوفي الفصل الرابع  ،وعقوبتها

  .المملكة العربية السعودية
وهي  في القانون الجزائري حماية القاصر من جرائم الاختطافرسالة  :ثانيا

بيان  إلىتطرقت فيها  يالت"فريدة مرزوقي"تها ـلصاحب القضاء إجازةرسالة لنيل 
حماية  الأول المبحث حيث تناولت في ،مبحثين حقيقة الحماية وذلك من خلال

تناولت فقد  لثانيا المبحثي ، فالأسرةالقاصر من جرائم الاختطاف الواقعة خارج 
التي لها صلة  أو الأسرةمن جرائم الاختطاف الواقعة داخل  حماية القاصر

  .الأسريةبالروابط 
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 الاختطافجريمة ب الموسومةرسالة العلى في القانون التونسي اعتمدت  كما :ثالثا
الفصل في  تفصلين تناول إلىرسالتها سمت التي ق ،"لبنى خميسي"لصاحبتها 

 تطرقت في الفصل الثانيو ،قيام جريمة الاختطاف في القانون التونسي الأول
  .لهاته الجريمة لتصدي الوقائي والجزائيل

: بــ ذكرة علمية موسومةمكذلك اعتمدت في القانون المغربي على  :رابعا
والذي تناول في  ،"محمد شهيب"للأستاذ  جريمة خطف القاصرين وعدم تقديمهم

  .من خلال تعريف حدود الدراسة ،جريمة خطف القاصرين الفصل الأول بيـان
تناول فيه جريمة الامتناع عن تقديم الطفل لمن له حق قد الثاني ففي الفصل  أماو

  .والعقوبة المسطرة لها والأركانكذلك بالتعريف  بالمطالبة به
  :خطة البحث:سابعا
 ،وتمهيد ،موضوع البحث إلى مقدمةخطة  تقسيم بالتعاون مع المشرف اخترت

  .وفهارس متنوعة ،وخاتمة ،فصول ثلاثةو
ية من ـلماء المنهجنت في المقدمة أهم العناصر المتفق عليها بين عـحيث بي

لمنهج المتبع وانتهاء برسم وأسباب اختياره إلى ا ،تهوإشكالي ،تعريف بالموضوع
  .الخطة

 حيث ،ديد مفهوم مصطلحات عنوان الموضوعأما التمهيد فقد جعلته لتحف
  .ا مع المقارنة بينهاعرفت كل المصلحات تعريفا لغويا وفقهيا وقانوني

أما فصول البحث فقد جعلت الفصل الأول لبيان صور جريمة خطف الأطفال و
ارنة بينها القصر في الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية الوضعية الثلاثة مع المق

  .وبين الفقه الإسلامي
الأركان التي تتأسس عليها جريمة جعلته لبيان وأما الفصل الثاني فقد 

  .العامة والأركان الخاصة للجريمة موضوع البحث والتي تتمثل في الأركان
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  .لجريمةلان العقوبة المقررة وأما الفصل الثالث فقد خصصته لبي
توصلت  موضوع البحث بخاتمة أوضحت من خلالها النتائج التيأنهيت هذا وقد 

  .ثم وثقت كل هذا بفهارس كثيرة ،ث كلهإليها على مدار البح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :تحديد المفاهيم: التمهيد
تحديد مفاهيم  ج أولا علىعرأُ نأ ،رسالةوشرح موضوع ال ،رأيت قبل بيان  

كي أتمكن من الإحاطة قدر لوذلك  ،-وقانونا ،فقها–واصطلاحا  ،لغة هتمصطلحا
  .وفيما يلي البيان والتوضيح ،وتفاصيل موضوع الدراسة ،ن بجزئياتالإمكا
  :الجريمة مفهوم: أولا

  :في اللغة  - أ
 ُأَجرام والْجمع الذَّنْب،: التَّعدي،والجرم: والجرم: "بأنها الجريمة)1(اللغة أهل عرف

،ومرٌوج وهةُ، ورِيمم وقد الجررِم ججماً َيرُج متَرم، واجرو وأَجرِم فَهجَم رِيموج .
 جرِيمة وعلَيهِم إِلَيهِم أَفْعلْه؛وجرم لَم ذَنْبا ادعى أَيِ َفُلان علي وتَجرم، الذَّنْب: الجرم
 الَّذي الجارِم مصدر: والجرم. بأَذن أَي جرمه عظُم إِذَا جِناية،وجرم جنَى: وأَجرم
: والمجرِم. الْجاني: والجارم. جرم أَي إلي جرِيمةٌ ٌلَه وفُلَان. ُشَراً وقَومه نَفْسه يجرِم

بذْنالْم "  
لا و يستهجن ني الفعل الذيغة تعالجريمة في اللّ أنيستفاد من هذا التعريف 

  .يستحسن
  :الاصطلاحفي  تعريفها–ب
  :الإسلامي في الفقه هافهومم -1

                                                             

 الإفريقى الرويفعى منظورالأنصاري ابن الدين جمال أبوالفضل، على، بن مكرم بن حمدم  - 1
 1414 – الثالثة: بيروت،ط – دارصادر: ،نشر 12/91 العرب لسان) : هـ711: المتوفى(
المصباح :، )هـ770 نحو: المتوفى( أبوالعباس الحموي، ثم الفيومي علي بن محمد بن أحمد،ه

  . بيروت–العلمية المكتبة: ، نشر1/97) جرم(المنير في غريب الشرح الكبير، كتاب الجيم 
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لدى الفقهاء المستعمل اللفظ الغالب  أن مختلف المصادر الفقهية وجدت فيبالنظر   
و لذلك تجدهم قد عرفوها  ،ونها هو لفظ الجنايةد وما ،التعدي على النفس أفعالفي 

هي كُلُّ جرِيمة تُؤْذن بِقلَّة ": "هي  أو1"اسم لِفعلٍ محرمٍ حلَّ بِمالٍ أَو نَفْسٍ: "بأنّها 

دالْح وجِبا يم ييلَ هقو ،انَةيالد رِقَّةينِ وا بِالدبِهتَكرم اثر2اكْت" .  
فعل محرم معاقب على فعله  إتيان": الجريمة هي أن:يستفاد من هذين التعريفين إذا
الشريعة على  نصتما ترك  أوهي فعل  أو ،ترك فعل محرم معاقب على تركه أو

  .تحريمه والعقاب عليه
  :الجزائري الجريمة في القانون مفهوم -2

ني لم أقف على تعريف لمصطلح إنصوص التشريع الجنائي الجزائري ف في بالنظر
إلى جرائم الجنايات  هاعلى تقسيم 27 ةمادالفي  المشرع وإنما نص ،الجريمة

  .3والمخالفات ،والجنح
      

   

                                                             

  هـ1252: ت الحنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن– 1
  .هـ1412 الثانية،: بيروت،الطبعة-دارالفكر: ،نشر 6/527الدرالمختار على المحتار رد
: المتوفى(شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي - 2

 - أخيرة ط: الطبعة، دارالفكر،بيروت: ، نشر315نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :)هـ1004
  .م1984/هـ1404

 عليها وتطبق ومخالفات وجنح جنايات إلى لخطورتها تبعا الجرائم تقسم ":والتي نصت على - 3
، 2015قانون العقوبات : رئاسةالحكومة، "المخالفات أو الجنح  أو للجنايات المقررة العقوبات

18.  



  تحدید المفاھیم:التمھید 
 

3 
 

الجزائري يميل إلى أن القضاء نجد قرارات المحكمة العليا  إذا نظرنا في بعضو
يحرمه كل فعل : "ولذلك عرفها بأنها ،في تعريف الجريمة1الأخذ بالاتجاه الشكلي

  . 2 "أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون جزائياالقانون 

  :المغربي الجريمة في القانون مفهوم  - 3 
يضع لها تعريفا في الفصل  همحتوى فصول القانون الجنائي المغربي نجدفي بالنظر 

مخالف للقانون الجنائي معاقب عليه  الجريمة هي عمل أو امتناع"  :فيقول110

  .3"بمقتضاه
ه لم أنكما  ،غفل علة التجريمأعند تفحص هذا الفصل نجد أن المشرع المغربي قد 

لكنه  ،والقانوني الشرعي مع إغفال الركن المعنوي ،إلا على الركنين المادي صين
  .4وجنحة ضبطية ومخالفة تأديبيةوجنحة  ،جناية إلى عمل على تقسيمها وتصنيفها

 امتناعكل فعل أو  ":على أنه الفقه الجنائي المغربي المأخذ عرفعلى هذا بناء ن إذ
جرم المشرع إتيانه في نص من النصوص الجنائية وقرر له عقوبة أو تدبيرا 

متناع صادرا الاوقائيا بسبب ما يحدثه من اضطراب اجتماعي ويكون هذا الفعل أو 

  .5"الجنائية عن شخص أهل للمساءلة

                                                             

  .امتناع يجرمه القانون ويعاقب عليهو نشاط أو أفعل يجرم بنص القانون  - 1

الوجيز في القانون الجنائي  :، أورده أحسن بوسقيعة24/06/1986قرار المحكمة العليا المؤرخ في  - 2
  . 1/251الخاص 

  . 37)  2016(مجموعة القانون الجنائي : وزارة العدل والحريات  - 3
  .1/23نفس المرجع السابق  -4
، 1/339السياسة الجنائية في مجال الأسرة والأحداث ومساعدة الضحايا  :محمد المرزوكي -5

340.  
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  :الجريمة في القانون التونسي مفهوم  - 4
ولذلك عرفها  ،لمصطلح الجريمةلم أقف على تعريف المشرع الجنائي التونسي 

الجريمة بوصفها فعل غير مشروع صادر عن إرادة إجرامية ":بعض الفقهاء بأنها
ولا تقوم الجريمة إلا بتوافر أركان قانونية معينة  ،يقر له المشرع جزاء معين

تتجسم في الركن المادي الذي يمثل الوجه الخارجي المحسوس للسلوك المكون 
كما يحدده نص التجريم والركن المعنوي الذي يمثل الوجه الباطني النفساني  ،لها

  .1"والنص القانوني كذلك هو الذي يحدد هذا الوجه الباطني النفساني،لهذا السلوك
تبعا لخطورة أفعال أو أوجه قصور الفرد  وقسم المشرع الجنائي التونسي الجريمة 

  .2ارتكاب إما جناية أو جنحة أو تذكرة
 :التعريفاتلمقارنة بين ا

، وتعريفات القوانين صطلاحيغوي والتعريف الالعند تدقيق النظر في التعريف ال
  :الجنائية الثلاثة نجد ما يلي

أن ثمة اتفاق بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي للجريمة على اعتبارها  -
  .وقانونا ،بالحق المصون شرعا ، وذلك لإلحاقه الضررفعل غير مقبول

ة لابد من وجود نص ـالثلاث الجنائية في القوانين أو فقه الإسلاميسواء في ال -
  .معينةعقوبة  له ـددويح الإجراميرم الفعل ـيج
يختلف الفقه الإسلامي مع القوانين الجنائية الثلاثة في تقسيم الجريمة، حيث قسمها  -

والقصاص، وجرائم التعزير، بينما قسمتها  ،الفقه الإسلامي إلى جرائم الحدود
  .جرائم الجنايات والجنح والمخالفات: التشريعات الجنائية الثلاثة إلى

فيما يعد جريمة وما لا يعد  الجنائية الثلاثة عن القوانين يختلف الفقه الإسلامي -
  .جريمة

ع العقوبات أنوا تقرير كذلك يختلف الفقه الإسلامي عن القوانين الجنائية الثلاثة في -
  .المترتبة على الجرائم

                                                             

  .20جريمة الاختطاف  :لبنى خميسي - 1
  . 33المجلة الجزائية التونسية معلق عليها  :رضا خماخم - 2
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  .العقاب الأخروياختلف الفقه الإسلامي مع القوانين في الأخذ ب -
 :فعل الخطف تعريف :ثانيا

  :لغة همفهوم
الاختطاف اسم مشتق من و ،خطفا ،يخطف ،خطف:"بأنهالخطف 1اللغة أهلعرف 

وتخطفه بمعنى  ،واختطفه ،في سرعة واستلاب الأخذ:وقيل هو ،مصدر الفعل
  ."واحد

 ،للشيء بسرعة الأخذ :معنى الاختطاف في اللغة يعني أنيظهر مما تقدم 
خذ أ :وهي مصطلحات تفيد معنى عاما يشمل وانتزاعه بقوة وسرعة ،واستلابه
وسيلة  بأي أو،بغيره أوسواء تم ذلك بعنف  الأطفالبسرعة بمن فيهم  الأشياء

  .تمكن الخاطف من القيام بعمله
 :الخطف اصطلاحا تعري-
كتب الفقهاء  جميعمن خلال اطّلاعنا على  :في الفقه الإسلاميه مفهوم-أ

لم نجد لهم تعريفا محدداً لهاته الجريمة، ولعل السبب في  -على حد علمي-المتقدمين
ذلك يرجع إلى أنّها  لم تكن معروفة على عهدهم، غير أنّنا إذا قارنا بين مفهومها 

 )4(رأي بعض الفقهاءلو )3(حرابةلاو)2(اللّغوي، وبين المفهوم اللغوي لجريمة السرقة
                                                             

  3/13مجد الدين، القاموس المحيط  :الفيروز آبادي -1
وما بعدها،  10/155لسان العرب : منظور، ابن "أخذ الشيء خفية: "غة بأنهالعرفها أهل ال - 2

  .2/513القاموس المحيط : الفيروز آبادي
إخافة أهل الطريق، والإفساد في الأرض بسفك الدماء وسلب الأموال، : "عرفوها بأنها - 3

بدائع : الكاساني".لا أو نهارا في مصر أو في فلاةلي وهتك الأعراض بسلاح أو بلا سلاح، سواء
: ، ابن قدامة11/308المحلى : ، ابن حزم8/428مواهب الجليل : حطاب، ال7/90الصنائع 
  8/287المغني 

منهم السادة المالكية ،والحنابلة ، والمسعودي، حيث يرون بأن سرقة الطفل الحر غير  - 4
المسعودي : البيان شرح المهذب. المميز تستوجب الحد، وهذا عكس الشافعية والحنفية

حاشيته : ، الدسوقي12/451بداية المجتهد : ، ابن رشد6/281كبرى المدونة ال ،12/468-196
  .4/304على الشرح الكبير 
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حول مسألة سرقة الطفل الحر غير المميز نجد بأنّها صورة أو نوع من أنواع 
    -... المدرسة، البيت،  –من مكان حفظه  إذا تم خطفة سيما، جريمة السرقة

نجد بأنها نوع من  )1(حرابةالإذا نظرنا في تعريف الفقهاء لجريمة  إنّناثم   
 - سواء بعنف أو بغير عنف-أنواعها؛ لأن خطف الأطفال من قبل المعتدي الخاطف 

ومحاربة الله ورسوله صلى االله عليه وسلم،  ،ولأهل ،يعد إرهابا و ترويعا للطفل
ضربه، أو لأجل ارتكاب الفاحشة عليهلأجل لأجل قتله أو  خاصة إذا ما تم.  

  هاته الجريمة تعد من الجرائم الخطرة التي تلحق  يظهر مما تقدم بيانه أن
  .والحرابة ،السرقة: بالجرائم الحدية لأنها تتألف من جريمتين حديتين، وهما
أفعال الاختطاف لأجل  -نوع–لهذا فعلى ولي الأمر أو القاضي أن ينظر في طبيعة 

وعلى هذا  تكييفها تكييفا فقهيا كي لا يخطئ في استصدار العقوبة  المناسبة لها،
طفال قصد تحقيق مقصد إجرامي للأأو انتزاع ،أخذاعتداء، أو " :بأنّها يمكن تعريفها

  ".جسيم
  :مفهوم الخطف في القانون الجزائري - ب 

جب الإشارة إليه أن الخطف له نفس معنى الاختطاف و هما يشكلان جريمة تأول ما 
، حيث جاء في نـص الناصة على هذه الجريمةه المواد توضحأوذلك ما  ةواحـد

كل :المعدلة  293ادةء في المـو جا ..2"أو الاختطاف مع ارتداء292:"..ادةالمـ

  3..من يخطف أو يحاول خطف شخص
                                                             

إخافة أهل الطريق، والإفساد في الأرض بسفك الدماء وسلب الأموال، : "عرفوها بأنها - 1
بدائع : الكاساني".لا أو نهارا في مصر أو في فلاةوهتك الأعراض بسلاح أو بلا سلاح، سواءلي

: ، ابن قدامة11/308المحلى : ، ابن حزم8/428مواهب الجليل : ، الحطاب7/90 الصنائع
  .8/287المغني 

  .107، 205قانون العقوبات  :رئاسة الحكومة - 2
  .107م ن   - 3
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نص عليه المشرع فإني سأستخدم المصطلحين للدلالة على بما  عملاإذا 
  .الجريمة الواحدة في كل جزئيات البحث

جريمة خاص بيلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى إعطاء تعريف كما 
، الحبسوتلتصق معها مرادفات أخرى كالقبض، دائما سيما وأنه الخطف 

تعريف لجريمة  نستطيع إعطاء كما قالت فريدة مرزوقي ومنه ،الإبعادو،الحجزو
ـة الفردية ذلك الاعتداء المتعمد الذي يقع على الحري":الاختطاف على أنها

مختلفة و متعددة كالرغبة في  للشخص فيقيدها، وفد يكون هذا الاختطاف لأسباب
 ، أو يكون لأسباب سياسية وبدونالمال عن طريق الابتزاز والتهديدول على الحص

  .1"الإجراءات التي يسمح بها القانون أو يأمر بهاعن ارج خـ،وسند قانوني
، قصد القبض عليه أو حبسه وجهة لا يعلمهالمختطف إلى فالاختطاف هو نقل اإذا 

، فإذا كان معنى الخطف كاملة عشرة أيامول أو تقصر أقلها أو حجزه لمـدة قد تطـ
الغش أو بدون استخدام هذه  هو نقل الشخص باستعمال العنـف أو التهديد أو

، فإن القـبض أو الحبس أو الحجز هو وذلك قصد أو بغية الاعتداء عليه ،الطرق
قيد حرية الشــخص و مجهول أين ت ،إبقاء الشخص رهينة في مكان معزول

يقال لذلك ، ومن أي لقاء أو اتصال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المختطف و يمنع
آخر إذا أخذه من المكان الذي يوجد فيه رغم  من شخص عن الشخص أنه خطف

الإغراء بأي بالتهديد أو بأرغمه بالقوة أو  رضاء ولِيّه الشرعي، أوإرادته، أو بغير 

  2.مكان ماإلى وسيلة من وسائل الخداع على أن يغادر 

   

                                                             

  .11 حماية القاصر من جرائم الاختطاف في القانون الجزائري، :فريدة مرزوقي -1

  . 1/140شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص :محمد صبحي نجم -2
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 :في القانون التونسي مفهوم الخطف-ج
ولكن بعض  ،تعريف لفعل الاختطاف على التونسي الجنائي في التشريع أقفلم     

للشخص سواء كان ذكرا ادي النقل الم":نهأفته على الدراسات الفقهية والأكاديمية عر
واحتجازه  ،مكان آخرغير قاصر من المكان الذي كان به إلى  أو ،اقاصر أم أنثى

 ،والعنف ،باستعمال الحيلةكانت أيا كانت غاية النقل سواء  ،فيه ولو مؤقتا

  .1"أو بدون استعمال هذه الوسائل ،والتهديد
 :المغربي الخطف في القانون مفهوم-د
اكتفى بالتنصيص على  وإنما،الاختطافجريمة المغربي الجنائي شرع مال يعرف لم  

ولذلك قام الفقهاء بوضع تعريف لها ،من يرتكب هذه الجريمةل المقررةالعقوبات 
 ةوالحرمان من الحرية السالب ،الاعتداء على الأمن الشخصي":بأنهافقالوا 
ويتم  ،قاصرين أو غير قاصرين ،أو إناثاسواء كان المجني عليهم ذكورا ،للإرادة

ونقل المجني عليه  ،والإكراه ،هذا الاعتداء على الحرية الشخصية بواسطة العنف
بدون عنف يتبعه سلب لإرادة  ،التحايلمكان إلى آخر أو بواسطة الإغراء أو من 

  "2.ون وجه حق مهما كانت الغايات والأهدافدالمجني عليه وحريته ب
  :بين المفاهيم المقارنة-ذ

  :ما يليالسابقة نلاحظ  مفاهيممن خلال ال
 أنونلاحظ كذلك  ،الأخرىشمل من المعاني أو أوسعالمعنى اللغوي للخطف -

ة خطف أبلغ تعبيرا من وكلم ،الخطف والاسم المشتق هو الاختطافالمصدر هو 
  .كلمة خطف إلان الكريم آفي القرلم ترد  حيث  ،كلمة اختطف

                                                             

  .44جريمة الاختطاف  :لبنى خميسي - 2
  .12مقياس جريمة خطف القاصرين وعدم تقديمهم : محمد شهيب - 3
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الثلاثة أي  الجنائيةقوانين الفي  أو فقه الإسلامياللغة لم يرد في الفيما عدا -  
جاء مرة مرادفا للسرقة فقه الإسلامي ففي ال للاختطاف، خاصتعريف حصري 

الفعل حتى  يكيف أن الأمرومرة للنهب ومرة للحرابة بل اشترط الفقهاء على ولي 
الثلاثة لم يرد تعريف  جنائيةقوانين الالوكذلك في  ،يسهل استصدار العقوبة

لكن الاستدراج والنقل و كالاحتجاز أخرى لأفعالللاختطاف بل دائما تجده ملازما 
  .الاختطاف سالب للحرية الفردية للشخص واعتداء عليها أناتفقوا على 

  :القاصرالطفل  مفهوم :ثالثا
  :الطفل في اللغة تعريف -1

وقيل هو ،شيءالصغير من كل هو ) بكسر الطاء المشددة(":لطفلا1اللغة أهلعرف 
كل أنثى ولدت فهي  طفلتأو ،المولود وهو ،الولد الصغير من الإنسان والدواب

 ،والمصدر طفولة ،والمؤنث والمفرد والجمع ،ويستعمل لفظ طفل للذكر ،مطفل
وجاء في قوله عز  ،"وغلمان طفل ،وغلام طفل ،وطفل جارية طفلة :تقول العرب

 ،31 الآية النور}...الَّذين لَم يظْهروا علَى عورات النِّساءأَوِ الطِّفْلِ ....{:وجل
وهو مما يستوي فيه المفرد والجمع ولا ينافيه جمعه  ،فالطفل اسم جنس بمعنى الجمع

  .أيضاعلى أطفال 
الصبي يدعى طفلا حين يسقط من بطن أمه إلى ":أن فقال وقد عضد هذا ابن منظور

  .2"أن يحتلم
   

                                                             

  .2682، 4/2681لسان العرب  :ابن منظور .2/919جمهرة اللغة  :ابن دريد - 1
  .4/2683لسان العرب  :ابن منظور - 2
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  :اصطلاحاالقاصر  الطفل – 2

  :في الفقه الإسلاميه مفهوم  - أ
عز حيث قال  ،ن الكريمآوقد ذكرت هي الأخرى في القر ،الطفل رديف لكلمة صبي

قال ابن  ،12مريم سورة  }يا يحيى خُذ الْكتَاب بِقُوة وآتَينَاه الْحكْم صبِيا{:وجل
  .1"أوتي الحكم صبيا أن يحتلم فهو ممنن قبل آمن قرأ القر":عباس

  .2"كل شخص لم يصل إلى سن البلوغ":الفقهاءبعض الطفل القاصر كما عرفه    
يه أمارات البلوغ للولد و ن الطفل القاصر الذي لم تظهر علأيفهم من هذا التعريف 

  .الأنثى
والبلوغ بتمام سن الثامنة عشرة بالنسبة للولد والسابعة عشر للأنثى عند أبي       
  .حنيفة

ويكون  ،خامسة عشرة بالنسبة للولد والبنتبسن ال مقدر3البلوغ عند الجمهورو     
 :وهي نكثر من تسع سنيأو سنة خمسة عشرةبعلامات إذا كانت سن الطفل أقل من 

  .الإمناء وإنبات الشعر بالنسبة للولد-
  .الحيض والحبل بالنسبة للأنثى-
  :مفهوم الطفل القاصر في القانون الجزائري-ب

ية في التشريع الجزائري من عدة نصوص قانون القاصر ينبثق مفهوم الطفل
  .4سنة 19سن الأهلية ببلوغ الشخص  تددحي تال من القانون المدني 40المادة :منها

                                                             

  .431الجريمة : أبو زهرة -1
  .19جريمة خطف الأحداث في ضوء الشريعة الإسلامية  :علي بن فهد المسردي -2
  .10الحماية الجنائية للطفل المجني عليه المالكية والشافعية والحنابلة  :طه أحمد محمود -3
  .1/155محمد صبحي نجم  :قانون العقوبات الجزائري - 2
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لرشد الجزائي ببلوغ الشخص في حين نجد قانون الإجراءات الجزائية يحدد سن ا
  .1سنة 18

والمشرع  ،المدني استخدم عبارة القاصرإذا يستفاد من هذين النصين أن المشرع 
كل شخص لم يبلغ سن ":وعليه يمكن تعريفه بأنه ،الجزائي استخدم عبارة الحدث

  ."الرشد المدنية والجزائية
  :الطفل القاصر في القانون المغربي مفهوم- ت

يعتبر كامل المسؤولية ":الآتيقانون المسطرة المغربي على من 1402ة نصت الماد
إذن  ،"ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بإتمامالجنائية كل شخص بلغ سن الرشد 

  .كاملة ميلاديةسنة عشرة  ثمانمن له أقل من   الطفل
 المشرعنجد من القانون الجنائي المغربي  472و 471نص الفصلين  إلىنظرنا  إذا

والصنف الثاني من  ،عشر سنة ابين اثن الأولالصنف  الأطفالبين صنفين من  ميز
من قانون  139و 138 نالفصلا أكدهقل من اثنا عشرة سنة وهو ما الأ الأطفال

عشر سنة  امن اثن الأقلبعدم تمييز القاصر  يقر الأولفالفصل  ،3المسطرة المغربي
القصر  الأطفالمن  الأولعدم اكتمال تمييز الصنف بوالفصل الثاني يقر  ،أصلا

  .4حسب القانون الجنائي المغربي
                                                             

يكون بلوغ سن الرشد ":لجزائية على الآتيمن قانون الإجراءات ا 442نصت المادة  -1
  .1/156 ن م "الجزائي بتمام الثامنة عشر

  . 44مجموعة القانون الجنائي : وزارة العدل والحريات -2
الحدث الذي لم يبلغ سن اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسئول " :على 138نصت المادة  -3

  الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة ":على139، ونصت المادة "جنائيا لانعدام تمييزه
، وزارة العدل "ولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزهؤعشرة سنة يعتبر مس=

  .44مجموعة القانون الجنائي : والحريات
  .134عبد الواحد العلمي  :القانون الجنائي المغربي -4
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 :الطفل القاصر في القانون التونسي مفهوم-ث
من يصل إلى "على أنه :1995نوفمبر 9القانون الجنائي التونسي حسب تنقيح ينص 

  .1"سن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة يعتبر بالغا حسب القانون
 ،من لم يبلغ سن الثامنة عشرة سنة إذا الطفل القاصر في القانون التونسي هو كل

ولئن كان فقه القضاء يعتمد إضافة إلى ذلك وسائل أخرى ستنتج من خلالها بلوغ 
الشخص من عدمه من خلال إدراك النتائج المترتبة على سلوكه وقدرته على التمييز 

 .2بين الخير والشر
  :الطفل القاصر مفاهيم المقارنة بين-ج

  :نجدمفاهيم من خلال المقارنة بين ال
  .دائما أن المفهوم اللغوي أوسع ولأنه يشمل الآدميين وغير الآدميين -
 ،تحديد الحد الأقصى لسن الطفل نجد اختلافا بين المذاهب في الإسلاميالفقه في  -

الطفل وهي الاحتلام وإنزال  يتم بها تحديد سنولكن هناك اتفاقا على العلامات التي 
  .المني عند الصبي والحيض والحبل عند الأنثى

الثلاثة أن المشرع التونسي عرف الطفل في مجلة  الجنائيةقوانين النلاحظ في  -
المشرع المغربي في مدونة  وحذا حذوه ،طفولة حسب اتفاقية الأمم المتحدةحماية ال
 لكن من خلال الاطلاع على القوانين الجزائية والمدنية للدول الثلاثة نجد ،الأسرة

ن الرشد الجزائي فالقوانين الجزائية تحدد س ،فارقا بينها في سن الطفل القاصر
ن وإ ،ن الأهلية المدنية بتسعة عشر سنةوالقوانين المدنية تحدد س،بثمانية عشر سنة

  .سنة انية عشرثمالوالمتعارف عليه هو سن كان الأغلب 
  

                                                             

  .  36معلق عليها  المجلة الجزائية التونسية :رضا خماخم -1
  .51جريمة الاختطاف  :لبنى خميسي -2
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 :القصر الأطفال طفخجريمة  مفهوم:رابعا
  :في الفقه الإسلامي هامفهوم – 1

م نجد لهم تعريفا محددا كتب الفقهاء المتقدمين ل العديد منلى من خلال اطلاعنا ع 
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنها لم تكن معروفة  ،-حسب علمي-لهذه الجريمة

والمفهوم اللغوي نا بين المفهوم اللغوي للاختطاف على عهدهم غير أننا إذا قار

حول مسالة سرقة الطفل الحر غير المميز 2ورأي بعض الفقهاء ،1لجريمة السرقة
رقة سيما إذا كان الغرض من الخطف جريمة السنجد بأنها صورة أو نوع من أنواع 

كان الغرض هو  أو ،جل الحصول على فدية أو مبلغ ماليهو لابتزاز أهله لأ
نظرنا في تعريف الفقهاء  إذا أيضاو.  هذا ممكن الحصولوالاتجار بأحد أعضائه 

من قبل المعتدي  الأطفالن خطف لأ ،أنواعهانوع من  بأنهانجد 3لجريمة الحرابة
ومحاربة الله  ولأهلهوترويعا للطفل  إرهابايعد  -غير عنفب أوسواء بعنف -الخاطف
  .ارتكاب الفاحشة عليه لأجل أو ،ضربه أوقتله  لأجلما تم  إذا خاصة ،ورسوله

الجريمة تعد من الجرائم الخطرة التي تلحق بالجرائم  هذه أنتقدم بيانه  يظهر مما
  .وهما السرقة والحرابة،من جريمتين حديتين تتألف لأنهاالحدية 

                                                             

وما بعدها،  10/155لسان العرب  :، ابن منظور"أخذ الشيء خفية":عرفها أهل اللغة بأنها - 1
  .2/513القاموس المحيط : الفيروز آبادي

الحد، ن سرقة الطفل الحر غير المميز تستوجب أحيث يرون ب :منهم السادة المالكية والحنابلة -2
 :، ابن رشد6/281المدونة الكبرى لسحنون بن سعيد  :وهذا على عكس الشافعية والحنفية، انظر

  .12/451بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
إخافة أهل الطريق، والإفساد في الأرض بسفك الدماء وسلب الأموال، وهتك ":عرفوها بأنها -3

بدائع  :الكاساني ،"ا في مصر أو في فلاةالأعراض بسلاح أو بدون سلاح، سواء ليلا أو نهار
  .428مواهب الجليل :الحطاب .7/91الصنائع في ترتيب الشرائع 
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 لأجلالاختطاف  أفعال-نوع–ينظر في طبيعة  أنالقاضي  أو الأمرلهذا فعلى ولي 
وعلى هذا يمكن  ،مناسبة لهاتكييفها تكييفا فقهيا كي لا يخطئ في استصدار العقوبة ال

قصد  الطبيعي  والقانوني امتهمخذ أو انتزاع الأطفال من مكان إقأهي : "تعريفها
  ."تحقيق مقصد إجرامي جسيم

  :يالجزائرفي القانون الجنائي ها مفهوم - 2
وإنما قام بوضع عقوبات  ،بتعريف لهذه الجريمةلم يقم المشرع الجنائي الجزائري 

  .متناثرة غير مرتبة ضمن قسم واحد1لمختلف أنواعها وأقسامها من خلال مواد
وفيما  ،لذلك ولأجل التعريف بها يكون من اللازم علينا الاستئناس باجتهادات الفقهاء

 :يلي تقديم لبعض منها
والسلب  بالأخذوالسريع  المفاجئالتعرض ":بأنهاحمد العمري أعرفها مقبل -أ

 أومعنوية ظاهرة  أوقوة مادية  إلىيكون محلا استنادا  أنلما يمكن 
  .2"مستترة

السريع باستخدام  الأخذ:"بأنهاوقريب من هذا التعريف عرفها عبد االله العمري  -ب
 هذهيكون محلا ل أنعن طريق الحيلة والاستدراج لما يمكن  أومعنوية  أوقوة مادية 

  .3"عن مكانه وتحويل خط سيره بتمام السيطرة عليه وإبعاده ،الجريمة

                                                             

من قانون العقوبات  329إلى  326، والمادة 294إلى  291المادة  :من هذه المواد -1
  .1/255الجزائري، أحسن بوسقيعة

قانونية مقارنة بأحكام الشريعة جرائم الاختطاف، دراسة : عبد الوهاب عبد االله المعمري -2
  .12الإسلامية

جرائم الاختطاف، دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة : عبد الوهاب عبد االله المعمري-3
  .15الإسلامية 
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ولذلك حاول  ،لم يبينا المقصد من الاختطاف أنهمايلاحظ على هذين التعريفين 
انتزاع المجني عليه من مكان تواجده : "تعريف عام فقال هي إضافةحسين العمري 

  .1"شرط ما أو أمرلتنفيذ  آخرمكان  إلىونقله 
وفق  جريمة خطف الأطفال القصريمكن تعريف  عريفاتالت هذهبناء على  إذا

بغير عنف  أوعنف ب للأطفالخذ أ":بأنهامنطوق نصوص التشريع الجنائي الجزائري 
  ."إجراميتحقيق مقصد  لأجل وسيلةأي  واستعمال

  :أنه يفهم من هذا التعريف
  .2سنة18و 13على الطفل الذي يتراوح سنه مابين  إلاالجريمة  ذه تقع هلا -

والمعنوية ،بمختلف الوسائل المادية أوبعنف  أو3الجريمة بغير عنف ذهقد تقع ه -
  .التي تمكن الخاطف من تحقيق مراده

فقد  ،الخاطف من فعله متنوعة أهداف أننص المشرع في مختلف المواد القانونية -
 ،التهديد بالقتل أو ،وممارسة الفعل المخل بالحياءذيب التع لأجل أو ،يكون طلب فدية

  الخ....تصفية الحسابات أو ،الانتقام أو
  .في القانون الجنائي التونسي -3

جريمة الاختطاف في القانون التونسي  أنيمكن القول بناء على ما تقدم 
الحق في الحرية هي  أن إذ،عتداء على حق المجني عليه في الحريةالا":هي

                                                             

جرائم الاختطاف، دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة : عبد الوهاب عبد االله المعمري -1
  .15الإسلامية 

 :من قانون العقوبات الجزائري حيث نصت على أنه 49هذا ما أبانته الفقرة الثانية من المادة  -2
  .".......18إلى  13لا يخضع القاصر الذي يبلغ سنه "
كل من خطف أو " :من قانون العقوبات الجزائري بقولها أنه 326وهو ما نصت عليه المادة  -3

  ."......ك بغير عنف ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة، وذل
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مصلحة قانونية موضوع حماية جزائية وهي بالتالي جديرة بالرعاية باعتبارها حق 
عتقال التعسفي فيصح عندئذ وصف هذه الجريمة بالا للإنسان الأساسيةمن الحقوق 

من سلطة  والإخراجالانتزاع  ":بأنهاوعرفتها لبنى خميسي  ،1"حجز الحرية أو

  .2"العائلة
  :المغربيالجنائي في القانون  هامفهوم-4

فعل يقصد به الجاني إبعاد أو نقل القاصر من " :عرفها محمد شهيب بأنها
 الوسائل المستعملة والأهداف مكان وجوده الطبيعي إلى مكان آخر بغض النظر عن

  .3"من هذا الفعل لغاياتوا
  :القصر المقارنة بين تعريفات جريمة خطف الأطفال5-

  :يمكن القول  بيانهمما تقدم 
كيفها الفقهاء على وإنما  ،الجريمة ذهأتي بتعريف محدد لهيلم  فقه الإسلامين الأ -

 .أخرى أحيانا رابةحجريمة و أحياناسرقة  جريمة أنها
الجريمة وإنما  اتهلهوواضح  بتعريف محدد تأتالثلاثة لم  جنائيةقوانين الالكذلك  -

وتركت الأمر لاجتهادات  ،شديد العقوبة الموقعة على الجانيجعلت منها ظرف لت
سلطة العائلة في على لطفل واعتداء مزدوج على ا:"الفقهاء الذين اتفقوا على أنها

 ".نفس الوقت
اتفاق الفقه الإسلامي مع القوانين الجنائية على أنها جريمة خطرة تستوجب عقوبة  -

  .تتناسب وجسامة الفعل الإجرامي

                                                             

  .32المجلة الجنائية التونسية معلق عليها : رضا خماخم -1
  .16جريمة الاختطاف  :لبنى خميسي - 2
  .7 مقياس جريمة خطف القاصرين وعدم تقديمهم: محمد شهيب -3



 :لفصل الأولا
 صور جريمة خطف الأطفال

  .القصر

 الإسلامي الفقه في سواء–القصر الأطفال خطف تجرم التي النصوص خلال من
 عديدة، صورا تتخذ الجريمة هذه أن نجد–الثلاثة للدول الجنائية القوانين في أو

  :التالية المباحث خلال من وإيضاحها بيانها يمكن

 الإسلاميصور جريمة خطف الأطفال القصر في الفقه  :المبحث الأول 

صور جريمة خطف الأطفال القصر في القانون الجنائي  :المبحث الثاني 
 الجزائري 

صور جريمة خطف الأطفال القصر في القانون الجنائي  :المبحث الثالث 
 التونسي 

صور جريمة خطف الأطفال القصر في القانون الجنائي  :المبحث الرابع 
 المغربي 
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  المقارنة بين صور جريمة خطف الأطفال القصر  :المبحث الخامس 

 صور جريمة خطف الأطفال القصر في الفقه :المبحث الأول
  :الإسلامي

سواء المتقدمة  الفقهية الجنائيةجتهادات النصوص والامن خلال الاطلاع على     
مة خطف الأطفال القصر صورا نجد أن الفقه الإسلامي جعل لجري ،منها أو المتأخرة

 لاستخفاءالخطف باوهي الخطف بالإكراه والخطف بالحيلة والاستدراج و ،ثلاثا
  :وفيما يلي البيان والتوضيح من خلال المطالب التالية والتستر،

  :الخطف بالإكراه:المطلب الأول
وفيما يلي بيانها من  ،الصورة من أهم صور جريمة خطف الأطفال القصرتعد هذه 

  :خلال الفروع الآتية
  .معنى الإكراه :الفرع الأول

  :في اللغةمعناه  -أ   
الكاف والراء والهاء أصل واحد صحيح يدل على ":عرف أهل اللغة الإكراه فقالوا

 ،أن تكلف الشيء فتعمله كارها :والكره ،خلاف الرضا والمحبة والكره والمشقة
  ."1والكره بالفتح ما أكرهوك عليه ،والكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه

  :في الاصطلاح الشرعيمعناه -ب
 لوو ،بالتهديد أو ،بالقوة - الطفل القاصر- طف المخطوفخذ الخاأ":بهد يقص

أو يأخذ منه  ،إذ له أن يقتله ،فعل به ما يشاءلكي يخضع لرغبته في ،بالترغيب

                                                             

 . 5/172معجم مقاييس اللغة  :ابن فارس -1
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أو يهدد به أهله  ،ه ليبيعها بعد ذلك بأثمان خياليةأو ينزع منه بعض أعضائ ،ماله
  .1"خذ مالهمألابتزازهم و

وهو ما أكد عليه الفقهاء قديما  ،الأفعال تأخذ حكم جريمة الحرابة كل هذه إذا
ابن الحاجب الذي كوحديثا حيث قرر ذلك الكثير منهم وخاصة علماء المالكية 

  ."2دخله موضعا فيأخذ ما معه محاربيومخادع الصبي ":قال
والصبي المميز والكبير إذا ":الذي عضد ما ذهب إليه ابن الحاجب بقوله والدردير

دخلهما مكانا ليأخذ ما معهما من المال ولو لم يقتل فان هذا يخدعهما مخادع حتى 
  .3"يسمى حرابة

قطع الطريق على  عد الذي كما أفصح عن هذا أيضا عالم الظاهرية ابن حزم    
والقطع على امرأة أو صبي أو ":المرأة والصبي والمجنون محاربة صحيحة فقال

  "4.مجنون كل ذلك محاربة صحيحة يستحق بها ماذكر من حكم الحرابة
  :صورة الخطف بالإكراه:الفرع الثاني

يظهر أن هناك حالتين من الخطف يمكن وصفهما بأنها بعد بيان معنى الإكراه 
  :5خطف إكراه وهما

  .أن يأخذ الخاطف المخطوف بالقوة ويذهب به إلى حيث يعمل به ما يريد-
أن يهدد الخاطف المخطوف بالقتل أو الضرب حتى يخضع لرغبته فيأخذه ويفعل -

 .به ما يشاء

                                                             

  .25/الحرابة حقيقتها وشروطها  :المطرودي صالح سليمان -1
  .1/523جامع الأمهات  -2
  .349، 4/348الشرح الكبير  -3
  .12/283المحلى بالآثار  -4

  .25الحرابة وأحكام المحاربين في الفقه الإسلامي : الفريان عبد االله -5
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قلب المخطوف ويؤذيه ويسلبه دخل الرعب على ن الخاطف يإفي كلتا الحالتين فو
وهو بذلك اعتداء على النفس والكرامة وهو سلب لأعظم حقوق الأخوة ،حريته

صلى  قال رسول االله قالعن أبي هريرة ،فقد روى مسلم في صحيحه ،الإسلامية
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم ":االله عليه وسلم

وكونوا عباد االله إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله   ،على بيع بعض
بحسب امرئ من الشر أن  )ويشير إلى صدره ثلاث مرات(ولا يحقره التقوى هاهنا

  . 1"يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
وهو بهذا يدخل في الاعتداء على الأنفس والأعراض قبيل من هو هذا العمل ف إذا

نه يأخذ حكم جريمة إوعليه فالإفساد في الأرض وإشاعة الخوف بين الناس مفهوم 
إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون في {:تعالىالحرابة مصداقا لقوله 

 واْ أَولَّبصي قَتَّلُواْ أَوا أَن يادضِ فَسالأَر ناْ منفَوي أَو لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع
يمظع ذَابع ةري الآخف ملَها ونْيي الدف يزخ ملَه ضِ ذَلِك33المائدة الآية. }الأَر.  

أو قاصرا وكان  ويعظم فساده إذا كان المخطوف حدثاً ،يزداد جرم الخاطفو  
قل درجات العنف أو أن الخاطف لو أبدى إوعندئذ ف ،الخطف لانتهاك العرض

لا يميز من الإكراه بين ملجئه وغير ملجئه  ن القاصرنه يعتبر مكرها لأإالتخويف ف
ويصبح الخاطف صائلا على العرض يحل دفعه بأي وسيلة يرى المعتدى عليه إنها 

  .2تنقذه أو تنقذ عرضه
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 المرأةعد قطع الطريق على  إذ ،ما قال به شيخ الظاهرية ابن حزم أيضاوهذا 
مجنون  أوصبي  أو امرأةوالقطع على :"والصبي والمجنون محاربة صحيحة فقال

  .1"كل ذلك محاربة صحيحة يستحق بها ما ذكر من حكم الحرابة
سلب  أوجل قتلهم أاختطاف الصبيان من  أنمن خلال هذه النقول يتبين لنا  إذا  
الطرق  لأهلن المحارب هو المخيف يعتبره كثير من الفقهاء حرابة لاَّ أموالهم

  .2بلا سلاح كما نص عليه بعض العلماء أوالمفسد في سبيل االله سواء كان بسلاح 
أما من المعاصرين فقد ذهب عبد االله الفريان إلى مثل ما ذهب إليه المتقدمين 

يكون هناك خطف للآدميين ويكون داخل المدن على نحو أن يأتي الجناة إلى ":فقال
 أو،قهرا وأخذهالبيت ثم يقوموا بالهجوم عليه  أوحد الناس وهو في الطريق أ

هذه الجريمة  إلىوقد يكون خارج المدينة وبالنظر  ،السلاح وطأةتحت  يأخذونه
    .3"محاربة الله ورسله بلا استثناء أنهانجد 

وإذا تحيل على صبي حتى وصل به إلى :"قال بهذا عبد اللطيف الغامديكذلك 
موضع يتعذر فيه الإغاثة ليأخذ ما معه من مال بتخويفه بقتل أو غيره فهذه تعتبر 

  .4"حرابة أصلية إذا توافرت فيها كل عناصر الحرابة الأصلية
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  :الخطف بالحيلة والاستدراج: المطلب الثاني
 ،الحيلة مصطلحي الصورة رأيت أن أعرج أولا على بيان مفهومقبل بيان هذه 

  :والاستدراج من خلال الفرعين التاليين
  :تعريف الحيلة :الفرع الأول

  :في اللغة-أ
ورجل حول وحوله مثل همزة  ،جمع حيلة،الحيل والحول ":أهل اللغة بأنها عرفها

  .1"محتال شديد الاحتيال :وحولة وحول وحوالي وحولول
  :في الاصطلاح - ب 

الحيلة في الاصطلاح هي أن يظهر تصرفا 2":عرفها صالح سعود العلي حيث قال
  "وجلمباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم االله عز 

-بالحيلة هنا ما يستخدمه الخاطف دالمقصوبيستفاد من هذا التعريف أن 
  .رتمكنه من خطف الطفل القاص من وسائل-الجاني
  .مفهوم الاستدراج :الثانيالفرع 

مراتب بعضها فوق  ،درج البناء ودرجه بالتثقيل،درج":بأنه3أهل اللغة عرفه - أ
  ."بعض وأحدثه درجة

تجزئة الخطوات درجة درجة لحصول أمر من ":بأنه عرفه أهل الاصطلاح-ب
  .44القلم الآية .}سنَستَدرِجهم من حيثُ لَا يعلَمون{:صداقا لقوله تعالىم4"الأمور
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والمعنى سنأخذهم بالعذاب على غفلة ":معلقا على هذه الآية قال الشوكاني
لا يعلمون أن ذلك استدراج ونسوقهم إليه درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه من حيث 

  ."1ظنونه إنعاما ولا يفكرون في عاقبته وما سيلقون في نهايتهلأنهم ي
النقل من حال إلى حال ويقال استدرج فلان صله الاستدراج ترك المعاجلة وأ نإذ

  .فلانا أي استخرج ما عنده قليلا ويقال درجه
  :صورة الخطف بالحيلة والاستدراج :الفرع الثالث

أن يحتال الخاطف على المخطوف بحيلة أو  :مما تقدم أن الخطف بالحيلة يتبين لنا
المكره قد لأن  ،هركْمـعن البخلاف هذا هو و ،خدعة تجعله يستجيب للذهاب معه

يكون الإكراه ، خاصة حينما يعلم المطلوب منه فيمتنع فيجبر على الفعل وهو كاره له
  .2بالقوة أو التهديد

ن المحتال عليه يتقدم طائعا لصالح المحتال لأنه لا يعرف المطلوب إأما الحيلة ف    
  .بسبب التدليسمنه 

وكأنه يسأله عن شيء ليستأنس ويسالم  ،أن يقترب المحتال من الطفل القاصركوذلك 
أو يقدم له ورقة  ،إلى ملعب، أو المدرسة أو إلىأو يوهمه بأنه يريد إيصاله إلى بيته 

يوصله إلى  يلكعلى أنها رسالة إليه من قريب أو صديق ليصطحبه إلى مكان ما 
  .المكان الذي يقدر عليه فيه

لقاصر إلى سيارة ليتمتع بلذة القيادة أو الاستدراج أن يأخذ الجاني الطفل امثال أما    
للتمتع ببعض الألعاب وبعد ذلك  أويأخذه إلى مكان آخر للتمتع بمشاهدة الأفلام 

  .3يجبره على تنفيذ رغباته
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بالاستدراج بالحيلة وللخطف : والاستدراج لخطف بالحيلةلنماذج : الفرع الرابع
  :1أمثلة كثيرة نقتصر على البعض منها

س ك أن يقوم الخاطف بارتداء اللباومثال ذل :على المظهر الخارجي الاعتماد -أ
ني عليه المثول معه لمركز ـلب من المجـالعسكري لرجال الشرطة ويط

 .ثم يقتاده إلى مكان ارتكاب جريمته،الشرطة
ومثال ذلك أن يظهر الخاطف بطاقة  :ادعاء الخاطف صفة غير صحيحة  -ب 

رجل مباحث أو رجل شرطة مزورة للمجني عليه موهما له بأنه يحمل هذه الصفة 
  .لتنفيذ رغبتهويطلب منه الركوب معه ثم يذهب به إلى حيث يشاء  ،الأمنية

ومثال ذلك استغلال رجل الأمن لوظيفته في تنفيذ  :إساءة استغلال الصفة الأمنية-ج
نه أن يطلب من ولي الطفل القاصر الذي يرغب خطفه أوذلك ك ،خطفالجريمة 

وبعد استلامه من ولي أمره يذهب به إلى مكان ما وينفذ ما  ،مطلوب لجهة التحقيق
  .خطط له

ومثال ذلك أن يستعين الخاطف بغيره في إقناع المجني عليه  :الاستعانة بالغير- د
  .بمرافقته إلى مكان يريده وهذا الأمر يرقى إلى درجة الاحتيال في جريمة الخطف

لإغراء ،في الصحف اليوميةكاذب ومثال ذلك نشر إعلان  :الدعاية في الصحف - ه
بذويهم بعد استلامهم  ثم يتم قطع صلة هؤلاء الأطفالترفيهية، تنظيم رحلة الأطفال ب

  .ويتحول ذلك إلى خطفهم
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  :الخطف بالسرقةصورة  :المطلب الثالث
رامي خذ الطفل القاصر على وجه الاختفاء والتستر بأي فعل إجأصد بهذه الصورة يق

من  أو ،كأخذه من المستشفى أو من سريره وهو نائم ،يتخذه الجاني لتنفيذ جريمته
  :الخمسة الآتية هدافلا تخلو من أحد الأوعليه فان هذه الصورة  ،1روضته

  :أن تكون السرقة بهدف التبني :الفرع الأول
وهو هدف محرم يخالف الشرع لما فيه من الظلم والاعتداء عل الطفل القاصر مع 

عند ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ {:لقوله تعالى ،أن التبني من غير سرقة محرم أيضا
اللَّه فَإِن لَّم تَعلَموا آباءهم فَإِخْوانُكُم في الدينِ وموالِيكُم ولَيس علَيكُم جنَاح فيما 

 .5الأحزاب الآية . }أَخْطَأْتُم بِه ولَكن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم وكَان اللَّه غَفُورا رحيما
 ،على ما تقدم بيانه ،بأنها نزلت في زيد بن حارثة الآية اتههمعلقا على قال القرطبي 

دليل على أن  ،"عو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمدما كنا ند":وفي قول ابن عمر
يتوارث به ويتناصر إلى أن نسخ االله  ،التبني كان معمولا به في الجاهلية والإسلام

 حكم فرفع االله ،عدلأأي  ،}...عند اللَّه ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ{:ذلك بقوله 
أن ينسب الرجل  العدلرشد بقوله إلى أن الأولى و أو ،ومنع من إطلاق لفظه ،التبني

أن ينسب الرجل إلى أبيه عدل رشد بقوله إلى أن الأولى و الأو ،إلى إطلاق لفظه
كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلده وظرفه ضمه إلى  :فيقال ،نسبا
فلان ":وكان ينسب إليه فيقال ،وجعله له نصيب الذكر من أولاده من ميراثه ،نفسه

وهو من  ،ناسخة لما كانوا عليه من التبني هذه الآية:"وقال النحاس."2ابن فلان
فان لم يكن له  ،يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف أنفأمر  ،نسخ السنة القرءان
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إِنَّما {: ه االله تعالىـك لقولـوذل ،1"روف قال له يا أخي يعني في الدينولاء مع
  .10لحجرات الآية ا}...الْمؤْمنُون إِخْوةٌ
  :خذ المالأأن تكون السرقة بهدف :الفرع الثاني

عليهم بالتهديد بقتله أو تشويهه أو وهو أن يسرق الطفل بهدف ابتزاز أهله بالضغط 
وسرقة الطفل  ،إبعاده إذا لم يفتدوا بالمال أو يرضخوا لمطلب من مطالب الخاطفين

نه أو ،أن السارق يفرق بين الولد وأهله :لهذا الهدف تبنى عليها محاذير كثيرة منها
ه نأو ،ن العمل مسلك للوصول إلى مال محرمأو ،يتسبب في إيذاء الطفل وتخويفه

مدعاة لإشاعة الخوف وعدم الأمن فهو من الإفساد في الأرض لأنه تعد على الأنفس 
كل المسلم على المسلم حرام ":-صلى االله عليه وسلم–والمال وقد قال رسول االله 

 .2"عرضه وماله ودمه
أن يسرق الطفل بهدف تشويهه والتسول به و لغرض إدارة :الفرع الثالث

  : أعمال غير مشروعة
المراد لا يقل فظاعة عن سابقه فهو تعد على النفس والمال ووسيلة للوصول وهذا 

وسبب لنشر  ،اتالولد وأهله وسبب للجهل بالمحرموهو تفريق بين  ،إلى مال محرم
إِنَّما جزاء {:قوله تعالىفي معنى فساد في الأرض يدخل إالخوف وعدم الأمن فهو 

ه ويسعون في الأَرضِ فَسادا أَن يقَتَّلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو الَّذين يحارِبون اللّه ورسولَ
 ملَها ونْيي الدف يزخ ملَه ضِ ذَلِكالأَر ناْ منفَوي أَو لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع

يمظع ذَابع ةري الآخ33المائدة الآية . }ف.  
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ض أعضائه في عملية ـذ بعـخأجل أأن يسرق الطفل من :الفرع الرابع
  :ةــطبية مشروع

 ،ة الأعضاءـدة شاعت في الآونة الأخيرة بعد تطور زراعـة جديـوهذه الجريم
س ـى الأنفـدي علـن التعـعن سابقاتها لما فيها مجرما ل ـوهي لا تق

دود االله على حعد ـي تـوبالتالي فه ،مـنة الخوف وعدم الأـات وإشاعـوالحري
إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون {:ت قوله االله تعالىـوإفساد في الأرض تندرج أيضا تح

ولَهسرو 33المائدة . }.........اللّه.  
  : أن تكون السرقة بهدف تغيير الحضانة:خامسالفرع ال

وذلك كان يسرق الأب أولاده من أمهم المطلقة التي حكم لها بالحضانة فهذا الأمر 
وكذلك ينطبق على  ،تكدير الأم وتخويفها على أولادهاأيضا لا يجوز لما فيه من 

بالإضافة إلى  ،الفاعل الأحاديث السابقة التي حذرت من التفريق بين الوالد والولد
ن يسلم به و يحرص على أكم به الشارع وذلك فعلى كل مسلم أن يرضى بما يح

فَلاَ وربك لاَ يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ {:تنفيذه وذلك لقوله تعالى
  .    65النساء الآية }يجِدواْ في أَنفُسهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسليما

نه أيقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة : "معلقا على هذه الآية  ابن كثيرقال      
في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي - ص–حد حتى يحكم الرسولألا يؤمن 

ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسهِم حرجا مما {: ولهذا قال ،وظاهرا يجب الانقياد له باطنا
أي إذا حكموك يطيعونك في . 65الآيةالنساء سورة  }تَسليما قَضيتَ ويسلِّمواْ

بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر 
أي  ،1"والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة

                                                             

  .1/520ن العظيم آتفسير القر - 1
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مستحق للعقاب أن صاحب هذا العمل متعد لحدود االله مخالف لشرعه فهو بذلك 
  .جزاء لفعله

  
 الجنائي صور جريمة خطف الأطفال القصر في القانون :نيالمبحث الثا

  .الجزائري
الجزائري لجريمة اختطاف الجنائي من خلال اطلاعي على نصوص القانون      

ريمة خطف ج صور تحديدل أساسيينعتمد على معيارين أ الأطفال القصر يمكن أن
  :يلي البيان والتفصيل من خلال المطالب التاليةفيما و ،القصر الأطفال

بالعنف والتهديد القصر  الأطفال صور جريمة خطف :الأولالمطلب 
  :والتحايل

 الطفل وبدون رغبته بإرادةعندما يكون فعل الاختطاف ماسا  تظهر هذه الصور جليا
التي  والأسبابمهما كانت الدوافع حتجاز الطفل القاصر وتقييد حريته وتتمثل في ا

المادة  الفقرة الأولى من وقد نصت على ذلكل بدون مسوغ قانوني مهذا الع إلى أدت
وفيما يلي البيان  ،من خلال عدة أوجه1من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر293

 :في الفروع الآتية
  :الخطف بالعنفصورة : الأولالفرع 

أي  :الأمرويقال اعتنف  ،وقلة الرفق به بالأمرالعنف في اللغة يقصد به الخرق 
  .2بشدة أخذه: عنف الشيءأو ،بعنف أخذه

                                                             

يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر ":على 1مكرر293نصت المادة  -1
 ،"لم يكمل ثماني عشرة سنة، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل 

 .108قانون العقوبات الجزائري 
  .257لسان العرب :ابن منظور -2
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 يأتيهفي أي فعل  المادي بالإكراهفهو يعرف  ،فالعنف يشمل أي وسيلة مادية
 الإكراهالمجني عليه وبحيث لم يكن ليرضى بالفعل لولا  إرادةنه سلب أالجاني من ش

 أوبالضرب  الإرهابمن خلال  الإرادةما يفقد المقاومة ويشل ،المترتب بحقه
على نحو  ينقصها أوقسري يعدم مقاومة المجني عليه  أوأي فعل قهري  أو ،الجرح

  .1الخطف لإتمامكافيا  الإكراهيكون  أنعلى  ،واضح وملموس
ذراع المجني عليه  إمساكمن الحالات التي يرد فيها الخطف عن طريق العنف 

حمل الجاني و ،آخرمكان  إلىعنوة  وأخذهبالقوة وجذبه خارج المكان الذي هو فيه 
  .2ئهإغما أو هتخديرأثناء  أوالنوم  أثناءللطفل 

 أوتقييده  أوالجاني على ضرب المجني عليه  إقداميتحقق العنف كذلك عند كما 
 وأيضا ،آخرلمكان  أخرىوسيلة نقل  أي أوسيارة  ومن ثم نقله بواسطة ،شد وثاقه

ونقله بالقوة من مكانه الطبيعي  ،على عينيه وضع غطاء أوكتم نفس المجني عليه 
على شخص المجني عليه  يتم فعل العنف أنويشترط فقط  ،لإخفائه آخرمكان  إلى

كي  وإحباطه لإرهابهما يؤدي  ،رضا المجني عليه إعدامنه ومن شأ ،وموجها ضده
  .3فعل الخطف وإتماميصبح فريسة سهلة 

  :الخطف بالتهديدصورة : الفرع الثاني
على الإذعان لرغبة الجاني، ويكون ذلك ماديا،  لمجني عليها إكراهيقصد به 

المجني عليه ، أو قيام الجاني بتهديد 4معنويا، ومن ذلك التهديد بإفشاء سر العائلةو
ويكون عن طريق استخدام  ،لأمرهلم يذعن  إذا أعضائهبتر عضو من  أوبالقتل 

                                                             

  .236، 235الوسيط في جرائم الأشخاص  :نبيل صقر -1
  .140شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص :محمد صبحي نجم -2
  .2/659الموسوعة الجنائية :جندي عبد الملك - 3
  .245الوسيط في جرائم الأشخاص  :نبيل صقر -4
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عمره  إلىبالنظر  الإرادةعلى  للتأثيرانتهاك عرضه  أوالمجني عليه  لإيذاءالسلاح 
  .1جنسه أو

  :الخطف بالاستدراجصورة :الفرع الثالث
ومرافقته إلى  ،نقل طفل بريء غيلة من المكان الذي يوجد فيه عادة" :يقصد به
نية الخاطف  فهو فعل يعني انصراف ،خر قصد السيطرة عليه والتحكم فيهمكان أ

للإيقاع بالطفل المخطوف بوسائل ترغيب أو احتيال تجعل من الطفل ينخدع بها 
اوده الشك في سلامة نيته أو دون أن ير ،ع مستدرجه إلى حيث يشاء أن يتبعهويتب
  .2"ودون علم المبتغى من الاستدراج ،هدفه

بدون عنف أو تهديد القصر  الأطفال جريمة خطف صور :المطلب الثاني
  :أو تحايل

من قانون العقوبات الجزائري 3263المادة الفقرة الأولى من من خلال التمعن في 
لخطف بدون عنف أو تهديد أو وا بالإبعادوهما الخطف  ،تينصورنستنتج  يمكن أن

  .تحايل
  :الإبعادبالخطف صورة : الأول الفرع

بعيدا عن أهله كأن يأخذه  ،رة بقيام شخص بتحويل اتجاه القاصتتحقق هذه الصو    
ر الجاني تلميذا ـينتظ فعندما، هفيسافر به إلى أي مكان بعيد أو قريب عن منزل أهل

درسة التي يزاول فيها تعليمه ويرغبه في الذهاب معه إلى منزله أو إلى ـقرب الم

                                                             

  .35حماية القاصر من جرائم الاختطاف في القانون الجزائري  :فريدة مرزوقي - 5
  .36حماية القاصر من جرائم الاختطاف في القانون الجزائري  :فريدة مرزوقي -2
كل من خطف أو ":من قانون العقوبات الجزائري على أنه326نصت الفقرة الأولى من المادة  -3
بعد قاصرا بدون عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى أ

  .125/،"دج2000إلى  500خمس سنوات وبغرامة من 
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ه، يكون قد ـمدينة أخرى أو إلى أي مكان غير منزل أهل لى أيإ المنتزه أو
 من قانون العقوبات 326ب مفهوم المادة ـر حسب جنحة إبعاد قاصـارتك

  .الجزائري
أن يكون فعل الإبعاد بدون استعمال العنف، فإن قام  326هذا وقد اشترطت المادة 

أو شهر وسائل التهديد  ،الجاني بإبعاد قاصر أو قاصرة باستعمال أية عبارات تهديد
أو أن يتحايل على القاصر أو القاصرة بأن يوحي له بأنه سيقدم له هدية ثمينة أو 
يلاقيه مع شخص عزيز فإن هذا الفعل يأخذ وصفا جزائيا آخر ويدخل ضمن التعدي 

  .1على الحريات الفردية
ع كذلك تتحقق جريمة خطف وإبعاد قاصر عندما يكون ذلك برضا القاصر، م    

العلم أن رضا القاصر لا يعتد به في المادة الجزائية، فالمهم أن جريمة خطف أو 
إبعاد قاصر تتم عندما يطلب منه الجاني مرافقته فيقبل دون أن يقوم الجاني بأية 

غرفة الجنح  ،المحكمة العلياعن وفي هذا الصدد صدر  ،مناورة عنيفة أو تحايل
أن الجريمة تقوم في حق من ":جاء فيه 05/01/1971والمخالفات قرار بتاريخ 

  ."2خطف أو أبعد قاصرا حتى ولو كان هذا الأخير موافقا على إتباع خاطفه
 : "ما يلي 49521ملف رقم  05/01/1988كما جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 

من قانون العقوبات لتطبيقها توافر فعل الخطف أو الإبعاد  326تشترط المادة 
القاصرة تعمدت الهروب من بيت والديها من تلقاء نفسها دون بحيث إذا ثبت أن 

  .3"تدخل المتهم أو تأثير منه انتفت الجريمة

                                                             

  .1/195الوجيز في القانون الجزائي الخاص  :أحسن بوسقيعة -1
  .36حماية القاصر من جرائم الاختطاف في القانون الجزائري  :فريدة مرزوقي -2
  .53الوجيز في القانون  :أحسن بوسقيعة - 3
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 الإبعادتكون مدة  أنفيكفي  الإبعادم يذكر مدة ل المشرع الجزائري أننلاحظ  وهنا
  .الجريمة هقل لقيام هذأ أوساعة 

 :حاضنهالامتناع عن تسليم طفل إلى بالخطف صورة  :الفرع الثاني
يقصد بهذه الصورة امتناع شخص مهما كانت صفته تسليم الطفل القاصر إلى 
حاضنته الذي أسند الحكم القضائي النهائي أو المؤقت الحضانة له وفق منطوق 

  .من قانون العقوبات 328المادة 
 ،يتوفر الركن المعنوي لدى المتهم ولا تقوم هذه الجريمة بهذه الصورة إذا لم

فمثلا إذا لم يقم الشخص الذي صدر حكم ضده بتسليم الطفل تنفيذا لحكم الحضانة 
مستندا في ذلك إلى ترخيص من المحكمة لمدة معينة لا تقوم الجريمة هنا خلال 

 :بهذا تأخذ صورتان وهي ،الفترة المسموح بها
اختطاف محضون من حاضنه ويكون باختطاف محضون لمن أسندت إليه  :ىلأولا

أو تكليف  ،وضع به كالمدرسة أو دور الأطفال الحضانة أو أخذه من المكان الذي
  .الغير بحمل المحضون وإبعاده لسبب من الأسباب

خر من الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة وتتمثل في منع الحاضن للزوج الآ :ةالثانيو
  .اله قانون ةالمحضون له أو من حق الزيارة المكفولتسليم 
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الجنائي صور جريمة خطف الأطفال القصر في القانون :المبحث الثالث
  :التونسي

أن جريمة نجد مكرر من المجلة الجنائية  240إلى  237فصول بالنظر في نص ال
  :بيانها من خلال المطالب التالية  عدة صور  ذالاختطاف تتخ

 عنفالو بالحيلةخطف الأطفال القصر  صور :الأولالمطلب 
  :والتهديد

استخراج أهم صور خطف نصوص القانون الجنائي التونسي يمكن بالنظر في بعض 
  :ل الحيلة والعنف والتهديد وفيما يلي البيانعالأطفال القصر بف

  :صورة الخطف بالجر:الأول الفرع
على  من المجلة الجزائية2371صراحة في صلب الفصل التونسي لئن نص المشرع 

لذلك و ،نه لم يحدد المقصود بالجرأ الجر كصورة من صور جريمة الاختطاف إلاّ
  .توضيح معنى الجربالفقه  فقد تكفل 

يتميز بنقل الضحية و ،أن يسبق أو يتبع عملية الانتداب فالجر هو فعل وساطة يمكن
ودرجه في مكان  ،مكانه الطبيعيذلك إبعاد الشخص عن وهو ك ،إلى مكان معين

وهو كذلك إبعاد المجني عليه من المكان الطبيعي الذي يعيش فيه بغية  ،آخر
وهي صورة من ينتحل مظاهر  ،قتياد لارتكاب الدعارة أو الفجورالاصطحاب أو الا

ة أو العطف وذلك كمن يتقابل مع فتاة ويتظاهر لها بالشفق ،الطيبة والصلاح والتقوى

                                                             

 يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل":المجلة الجزائية التونسية على الآتي 237نص الفصل  -1
من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره 
 أو تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو

  .52المجلة الجزائية : وزارة العدل وحقوق الإنسان"... التهديد
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باستدراجها إلى مكان ما حيث ترتكب الفاحشة وتمار س  ثم يقوم ،ليهإحتى تركن 
  .1الدعارة

والقانون  ،والحمل ،طلب حصول فعل الاقتيادتن فعل الجر يإذا فعلى هذا الأساس فإ
التونسي لم يشر صراحة للجر خارج البلاد أو إلى داخلها لكن مع ذلك فالنص ممكن 

الفتيات التونسيات معنيات  ن عديدأأن ينسحب على هذه الحالات الرائجة خصوصا و
  .2بالأمر والمدن الايطالية شاهدة على ذلك

 ،والوعود الزائفة ،التغريربغلب الحالات أالقوة وفي بالفعل عادة حصل هذا وي
وسبق لمحكمة التعقيب أن أبرزت صراحة المقصود بالجر إذ جاء في إحدى 

أن الوقائع التي أقرتها المحكمة بطالع الحكم تتنافى مع ما تعللت به  ": القرارات
في الحكم بالبراءة ولن يكون فيه جر من مكان إلى آخر إذ أن الجر هو جلب 
الشخص باللين و بدون ضغط أو عنف وإنما باللجوء إلى أفعال يقتنع بها وهي 

ل المتضرر قصرا تحت تخفي النية المبيتة مع أن الوقائع تتمثل كما تقدم في نق
  . 3"....التهديد بالسلاح

والتغرير بها  ،ن الجر يقتضي ضرورة تضليل الضحيةإذا على هذا الأساس فإ    
مغريات سواء كانت مادية أو عن طريق استغلال نقاط ضعفها والوعد بتقديم 

باعتبار هذا الأخير يقوم على التضليل  ،والجر يتضـمن معـنى الإغواء ،غيرها
ن الجر أو الاستدراج يستوجب ضرورة نقل المجني ا كان الأمر فإوأي ،والتغرير

  .عليه أو عليها من مكانه الأصلي إلى مكان آخر

                                                             

  .100الموسوعة الشاملة في الجرائم العامة وجرائم العرض  :معوض عبد التواب - 1
  .21جريمة الاختطاف  :لبنى خميسي -2
  .22م ن  - 3
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ن الجر في الاختطاف هو استدراج المتضرر وأخذه بلين إومهما يكن من أمر ف
ها النية المبيتة إلى تبريرات مضللة وهي تخفي وراء وبدون ضغط أو عنف أو

وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى معنى آخر للجر وهو تحيل بصفة عامة ،للجاني
خذ الشخص بالقوة واستعمال العنف في حمل الضحية وذلك لمواجهة ممانعة أإلى 

  :وهذا التعريف مبررا منطقيا لسببين ،هذا الأخيرة
 237نه يتماشى وتوجه المشرع الذي ضمن هذا الفعل في إطار الفصل أ:أولهما - 

  . المتعلق بجريمة الاختطاف باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديدمن المجلة الجنائية 
أن هذا التعريف ينسجم مع مفهوم الاختطاف في معناه العام الذي يعرف : وثانيهما- 

  .1"خذ الشخص وحمله بالقوةأ":حسب البعض بكونه

  :بتحويل الوجهة خطفصورة ال:الثاني لفرعا
طاف تقوم على أن جريمة الاخت 237لقد نص المشرع التونسي في صلب الفصل 

يل لكن هذا التنصيص رغم إقراره الصريح بتحو ،ضد كل من يحول وجهة شخص
إلا أن المشرع لم يورد تعريف تشريعي  ،الوجهة كصورة من صور الاختطاف

  .لتحويل الوجهة
ن فقه القضاء على إن تحويل الوجهة فأكذلك رغم كثرة القرارات الصادرة في ش

باستخلاص توفر في ـغرار التشريع لا نجده يقدم التعريف أخذا بالمصطلح وإنما يكت
وبالتالي قيام الجريمة في حد ذاتها من عدمها من ظروف  ،هذا الفعل من عدمه
المطلق ودون رقابة من محكمة وذلك في نطاق اجتهادها  ،القضية وملابساتها

التعقيب بشرط أن يكون قرار محكمة الموضوع معللا تعليلا سائغا قانونيا ومؤديا 
  .2للنتيجة التي توصلت إليها

                                                             

  .23جريمة الاختطاف  :لبنى خميسي - 1
  .24م ن - 2
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فظروف القضية وملابساتها هي التي تمكن من استنتاج توفر فعل تحويل الوجهة    
فإذا ما تمت الإحالة على أساس جريمة معينة وتبين ظروف القضية أن  ،من عدمه

فلمحكمة الموضوع تغيير وصف الجريمة إلى  ،الأفعال المنسوبة للمتهم هي غير ذلك
تحويل وجهة شخص بشرط عرض فصول الإحالة على المتهمين وإشعار محاميهم 

الجديدة وهو ما بذلك حتى يتمكنوا من إعداد دفاعهم على مقتضى تلك الظروف 
ن كانت حرة ، حيث اعتبرت أن المحكمة وإحد قراراتهاأأكدته محكمة التعقيب في 

ن القانون إف ،شد في حدود الأفعال المتعهدة بهاأفي تغيير وصف الجريمة لما هو 
يوجب عليها في مثل هذه الصورة إعادة استنطاق المتهم و تمكينه من الدفاع عن 

  .1نفسه في الوصف الجديد
إذا تبين من ظروف القضية وملابساتها أن تهمة تحويل الوجهة خلافا لذلك    

وعملا بالقاعدة الأصولية التي  ،يمكن الجزم بتوفرها في حق المتهميعتريها شك ولا 
  .2نه يتجه الحكم بعد سماع الدعوىإف ،"ن الشك يفسر لصالح المتهمأب":تقر
إضافة إلى هذه الصعوبات المنجرة عن غياب تعريف تشريعي لتحويل الوجهة     

ن إف ،ل بكونه يشكل تحويل وجهة من عدمهوالمتمثلة في الاختلاف حول وصف الفع
فعل منه كغياب هذا التعريف يؤدي إلى الخلط بين هذا الفعل وبعض الأفعال القريبة 

يتضمن نقل الشخص من "جهة بكونه إذ يحاول الفقهاء تعريف تحويل الو ،النقل
  .3"المكان الذي كان به إلى مكان آخر

في كونها لا تكون مستقلة  كما أن خصوصية جريمة تحويل الوجهة تكمن أساسا   
غلب الحالات إن لم نقل في جميعها تمهيدا لارتكاب جريمة أوإنما تكون في  ،بذاتها
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التوارد بين عدة جرائم ممكنة قل جسامة وهو ما يجعل إمكانية أأخرى أكثر أو 
ن هذا التطبيق لا يكون ممكنا إف كوبذل ،دـيق العقوبة الأشـوجب تطبـتالي تستوبال

إلا إذا تم التحقق من توفر الفعل المجرم وبالتالي قيام الجريمة لمعرفة العقوبة الأشد 
وهو ما يؤكد ضرورة اعتماد تعريف واضح لتحويل الوجهة  ،من العقوبة الأخف

جاوز الصعوبات المنجزة عن غيابه خاصة في ظل تنامي ظاهرة تحويل وجهة لت
طة جل الاعتداء بالفاحشة أو المواقعة إلى غير ذلك من الأفعال المرتبأالأشخاص من 

  ارتباطا وثيقا بتحويل الوجهة
  :النقلصورة الخطف ب:الفرع الثالث

الفقرة الأولى من وفي  237قر المشرع التونسي صراحة في صلب الفصل ألقد     
سواء تعلق الأمر بالاختطاف باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد أو 2381الفصل
بقيام هذه الجريمة إذا ما تم نقل القاصر من المكان الذي كان به إلى مكان  بدونها

وهذه آخر رغم عدم تعريفه لهذا المصطلح كما فعل مع المصطلحين السابقين 
  .2عنفبدون  أو عنفالصورة تكون بال

وجريمة نقل القاصر تحصل بمجرد وقوع الفعل سواء كان النقل لغاية سيئة أو    
غير سيئة و لا عبرة بالداعي الذي بعث المتهم على النقل كما لا عبرة بالغاية 

  .3المقصودة منه
  :الجريمة ومنها هذههذا وقد اشترط الفقهاء عدة شروط لقيام    

                                                             

يعاقب بالحبس مدة عامين كل من بدون حيلة ":من المجلة الجزائية على 238نص الفصل  - 1
ولا عنف ولا تهديد أو يختلس أو ينقل إنسانا من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط بهم 

  .52المجلة الجزائية : وزارة العدل وحقوق الإنسان ،"حفظه أو نظرتهم بعهدتهم
  .136المجلة الجنائية معلق عليها  :رضا خماخم - 2
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جريمة الاختطاف مع تحديد الشروط الواجب توفرها في ضرورة توفر النقل لقيام -
اعتبر بعضهم أن فعل النقل يتضمن فكرة حمل الطفل القاصر لأي  إذ1لـهذا الفع

  .2سبب من الأسباب ومغادرة المكان الذي كان به
ن القضاة يرفضون إقرار الجريمة إذا تبين أن المتهم لم يقم بأي فعل مادي إوعليه ف

هم يرفضون اتهام الطبيب الذي استقبل في عيادته من ذلك أنّو ،لجريمة الاختطاف
  .3مريضة سنها سبعة عشرة سنة فأقام معها علاقة جنسية

  .4أن يمتد النقل مدة زمنية معينة دون تحديد مدة مشترطة مبدئيا-
ويفترض هنا عملا ماديا  ،أن يقوم المتهم بفعل ايجابي يتم بمقتضاه اختلاس الإنسان-

بمقتضى النقل أو نقله إلى مكان آخر غير الذي وضعه فيه أولياؤه أو أصحاب النظر 
  .5عليه بقطع النظر عن الغاية من النقل أو الاختلاس

كما اعتبر أن جريمة الاختطاف تحصل بمجرد نقل الإنسان من المكان الذي وضعه  
القانوني ن النص أو ،ان هو المنزل العائليبه أولياؤه بدون لزوم أن يكون ذلك المك

إليه جاء زاجرا بمجرد الفرار بشخص بقطع النظر عما كان يقصد الفاعل من  المومأ
  .6وراء ذلك
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صور جريمة خطف الأطفال القصر في القانون الجنائي  :المطلب الثاني
  :تهديد أوعنف  أوبدون حيلة التونسي 

والثاني  ،لحاضنهظهر هذه الصور في فرعين الأول في صورة عدم تقديم قاصر ت
  :، وفيما يلي التوضيحفي اختلاس القاصر

الامتناع عن تسليم طفل لمن له الحق الخطف ب صورة: الفرع الأول
  :برعايته

والرعاية الدائمة سواء من طرف أبيه  ،يقتضي نمو الطفل وتكوينه إحاطته بالحنان
حدهما بحسب ألذلك فهو يتحول في صورة الحكم بالطلاق للعيش مع  ،أو أمه

خذ المشرع التونسي بعين أوقد  ،مللأ وأن كان للأب إالمستفيد بحق الحضانة 
، وهذا ما نص 1الاعتبار عند منحه لهذا الحق مصلحة المحضون كأساس للحضانة

 ،الحكم بالحضانةصدور حال " :نه فيأفي فصله الوحيد  1962مايو  22قانون عليه 
ن الأب أو الأم أو كل شخص آخر لا يحضر المحضون لمن له الحق في طلب إف

إحضاره أو يتعمد ولو بدون حيلة أو قوة اختطاف ذلك المحضون واختلاسه أو 
يكلف من يتولى اختطافه أو اختلاسه من أيدي من هو في حضانتهم أو من المكان 

إلى  24ة أشهر إلى عام وتخطيه من قب بالسجن من ثلاثاالذي وضعوه فيه يع
  ،2"دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 240

فالجريمة على أساس هذا القانون هي الفعل الذي يهدف من خلاله مرتكبها 
إلى الامتناع من إرجاع المحضون إلى من له الحق في طلبه أو القيام باختطافه أو 

                                                             

  .29جريمة الاختطاف  :لبنى خميسي -1
المتعلق بجريمة إحضار محضون، الرائد الرسمي  1962مايو  24مؤرخ في  22قانون عدد -2

المجلة الجنائية معلق عليها  :، أورده رضا خماخم757نون العقوبات، والمتضمن قا1962لسنة 
154 .  
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وهي تفترض توقر شرط أولي يتمثل في صدور حكم قضائي يمنح حق  ،اختلاسه
الحضانة تبعا لما تقتضيه مصلحة المحضون وحق الزيارة لمن لم تسند إليه الحضانة 

  .من الوالدين
إذ : "1أقرته محكمة التعقيب في قرار لهاد ما ذهب إليه هذا الفصل ما  أيهذا وقد 

منه جريمة إلا عند صدور حكم وقتي اعتبرت أن عدم إحضار محضون لا يتكون 
كم استعجالي قاض بزيارة الأب المفارق لأحد حفعدم الامتثال ل ،أو بات بالحضانة

  .2"أبنائه لا تتكون منه هذه الجريمة
  :مما سبق ذكره يمكن استنتاج أوجه هذه الصورة فيما يلي

نظرا لصعوبة قبول ورضا الطرفين بالحكم  :3عدم إرجاع المحضون لحاضنه- 
غير  هه وارتباطه الشديد بمحضونثحدهما لتشبأالقضائي الذي يكون مخالفا لإرادة 

 ذهمكترث بوجود حكم قضائي الأمر الذي يدخله تحت طائلة العقاب الجزائي له
  .الجريمة

تحصل هذه الصورة في حالة  :4عدم تمكين غير الحاضن من ممارسة حق الزيارة- 
ه القانون أو ما الإخلال من الحاضن بحق الزيارة لغير الحاضن حسب ما ينص علي

  .حكمت به المحكمة
اختطافه المحضون أو  إحضارهو تعمد عدم  :5اختطاف المحضون واختلاسه- 

  .خرآحد الوالدين أو استعان بأأو نفذ العملية  ،سواء بحيلة أو بدون حيلة
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  :قاصرالاختلاس الخطف بصورة  :الثانيالفرع 
عقاب كل من ولو ":من القانون الجنائي التونسي على 238لقد نص الفصل 

بدون حيلة أو عنف أو تهديد يختلس أو ينقل إنسانا من المكان الذي وضعه به 
واستنادا إلى مقتضيات هذا الفصل  ،"أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم

ن هذا الأخير دون غيره يمكن أن لأ ،المقصود هو الطفل القاصرن الشخص إف
إذا ما تجاوز بالتالي  ،1قل من المكان الذي وضع به من طرف أولياؤهـيختلس أو ين

نه يتمتع بمطلق الحرية في اختيار مكان إقامته ودون إهذه المرحلة من عمره ف
  .2إمكانية الحديث عن نقله إلى مكان أخر

المكان الذي كان به إلى مكان فاختلاس القاصر يقتضي بطبيعته نقل القاصر من 
كما يقتضي مغادرة القاصر للمكان الذي وضع فيه من طرف من يمارس عليه ،آخر

  .3سلطة
لقصر في القانون بهذا نكون قد انتهينا من دراسة صور جريمة خطف الأطفال ا

  .ريمة في القانون الجنائي المغربيلننتقل إلى دراسة صور هذه الج ،الجنائي التونسي
  

الجنائي صور جريمة خطف الأطفال القصر في القانون  :المبحث الرابع
  :المغربي

لجريمة خطف القانون الجنائي المغربي   نصوصمن خلال الاطلاع على      
الخطف بالعنف والتهديد، والخطف  يمةرجاليمكننا تقسيم صور هذه  الأطفال القصر

  :بغير التهديد، وفيما يلي التوضيح
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خطف الأطفال القصر في القانون الجنائي المغربي صور :الأولالمطلب 
  :بالعنف والتهديد

صور  ةنستشف ثلاث يمن القانون الجنائي المغرب4711من خلال نص الفصل 
  :وفيما يلي البيان والتوضيح ،والنقل ،والتدليس ،والتهديد ،العنف:وهي

  :العنف والتهديدالخطف ب ةصور :الفرع الأول
فهو المساس بالضحية عن طريق استعمال القوة دون الضرب : بأنه العنفيعرف 

والجرح، كتقييد الضحية بحبل أو تغيير اتجاه الدراجة التي يركبها بقوة، أو تصويب 
وهو لفظ من العموم و  ،الضحية البندقية من أجل الترهيب و زرع الخوف في قلب

وبمعنى آخر  ، و هو كل اعتداء يصيب الإنسان في موضع مواضيع الجسم،الشمول
الإيذاء الذي يصيب المجني عليه في جسمه و يسبب له ألما، سواء بالضرب أو 

  .2الجرح أو العنف، أو بغيرها من الوسائل التي تدخل في مفهوم الإيذاء
 أوه المادي لنقل الطفل القاصر من بيت ممارسة الإكراه يمكن القول أن العنف هوو

  . جريمة الاختطاف المكان الذي وضعه به أولياؤه دون مسوغ قانوني وبه تتحقق
 ومنهم من يرى تحقق التهديد بمجرد ،فهو التلويح باستعمال العنفالتهديد أما 

اب الأعصص مرهف ـورة كأن يلقي إلى شخـت هذه الصـينطوي تحالذي القول 
أو الحرمان من  ةـاء مواد ضارة بالصحـأو إعط ،هؤدي إلى مرضخبرا مزعجا ي

                                                             

من استعمل العنف أو التهديد أو  ":من قانون المسطرة المغربية على أنه 471نص الفصل  -1
التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن 

ا من طرف من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة التي وضع فيه
  .158مجموعة القانون الجنائي: ، وزارة العدل والحريات"غيره

  .189شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص  :محمد شهيب -2
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ق الإكراه المعنوي المتمم لجريمة ـه يتحقـوب ،الة بالأطفـة أو العنايـالتغذي
  .1من قانون المسطرة المغربية 471خطف الأطفال القصر حسب نص الفصل 

  :صورة الخطف بالتدليس :الفرع الثاني
تتمثل هذه الصور في قيام الجاني في خطف الطفل المجني عليه بأساليب 

وعود كاذبة أو ك ،قصد التأثير على إرادة القاصرخداعية وخزعبلات وذلك بغرض 
  .تحرير رسائل مزورة

لإقناعه سم أهل المجني عليه ا يعتبر من قبيل التدليس استعمال المختطف لاكم
  .بما يريده المختطف
القاصر توصيله بالسيارة لصورة في عرض صاحب سيارة على وتتمثل هذه ا

هنا  ،آخريحول السائق طريقه إلى مكان  ومن ثم بعد ركوب القاصر ،في طريقه
  .بغض النظر عن الدوافع و النتائج تتحقق الجريمة

ويشترط القانون كذلك في هذه الصورة أن تكون الوسائل التدليسية سواء أفعال أو 
عمال ومظاهر خارجية تكسبها لون الحقيقة وتؤثر على إدراك أأقوال مصحوبة ب

  .2وإرادة المجني عليه
  

  :صورة الخطف بالنقل :الفرع الثالث
تتمثل هذه الصورة في نقل المتهم من المكان الذي وضعه به أولياؤه سواء كان     

 ،أدى الجاني إلى نقل المجني عليه بصرف النظر عن الباعث الذي، ومدرسة وبيت أ

                                                             

  .11جريمة خطف القاصرين وعدم تقديمهم  :محمد شهيب -1
  . 229لجنائي المغربي القسم الخاص شرح القانون ا :محمد شهيب -2
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وتحصل هذه الصورة بمجرد وقوع الفعل سواء كان النقل لغاية سيئة أو غير سيئة 
  .1ولا عبرة بالداعي الذي بعث المتهم على النقل كما لا عبرة بالغاية المقصودة منه

عل النقل لتحقق جريمة اختطاف الأطفال القصر بهذه الصورة لا بد من توفر فن إذ
فالنقل يتضمن فكرة حمل القاصر لأي سبب من الأسباب  ،المادي للقاصر من بيئته

  .هفيغادرة المكان الذي كان مو
ن نقل كذلك يشترط لتحقق جريمة خطف الأطفال القصر بصورة النقل أن يكو    

ولم يحدد المشرع هنا المدة اللازمة لتحقق هذه الجريمة  ،القاصر من بيئته مدة كافية
  .2وإنما ترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي

صور خطف الأطفال القصر في القانون الجنائي المغربي :المطلب الثاني
  :تهديد عنف ولا بدون

من القانون الجنائي المغربي فالأول  477و 475 ليننص على هذه الصور الفص
نص على صورة التغرير بقاصر والثاني نص على الامتناع عن تسليم طفل لمن له 

  .الحق في حضانته
  .التغرير بقاصرالخطف بصورة  :الفرع الأول

من القانون الجنائي 4753الفصل الفقرة الأولى من على هذه الصورة  تنص
وهو إغراء القاصر واستدراجه بلين وبدون عنف وباللجوء إلى تبريرات المغربي،

وهذه الصورة نجد أكثر ضحاياها  ،النية المبيتة للجانيمضللة وهي تخفي من ورائها 

                                                             

  .230شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص  :محمد شهيب -1
  .12مقياس جريمة خطف القاصرين وعدم تقديمهم  :محمد شهيب -2
من اختطف أو غرر بقاصر تقل عن ثمان عشرة سنة بدون : "نصت هذه الفقرة على الآتي - 3

تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، و استعمال عنف ولا تهديد ولا 
   158مجموعة القانون الجنائي: وزارة العدل والحريات."غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
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الفتيات الصغيرات حيث يقوم الجناة بالتغرير بهم واستغلالهم عن طريق وعود 
بتقديم مغريات سواء كانت  بالزواج واستغلال الجاني لنقاط ضعف الضحية والوعد

  .1مادية أو غيرها
هذه الفكرة تكون كثيرة كذلك لدى تجار الرقيق البيض الدولي بحيث يقومون   

لكنهن  ،بإغراء الفتيات بعشاء فاخر على متن قارب في مطعم أو وعدها بالزواج
  .تحولن إلى وجهات أخرى للقيام بسلوكيات غير أخلاقية وممارسات مغلوطة

لمن له الحق في الامتناع عن تسليم طفل ب صورة الخطف: الثانيالفرع 
  :حضانته

لاشك أن حيث  ،2من القانون الجنائي المغربي 477نص على هذه الصورة الفصل 
الرابطة  انحلالكل من الطرفين يرغب في اصطحاب أبنائه ليعيشوا معه عند 

تفاصيلها، بحيث أسند غير أن المشرع المغربي نظم الحضانة بكل  ،الزوجية
من مدونة الأسرة،  170الحضانة للأم ثم للأب ثم لأم الأم، طبقا لمقتضيات المادة 

وبذلك وجب على الأطراف الخضوع لمقتضيات الحكم الصادر بشأن الحضانة طبقا 
  .3لأحكام القانون، وأن أي إخلال بهذا الحكم يعرض صاحبه للعقاب

سرة بمجموعة من القيود على الحاضن الذي من مدونة الأ 179فقد جاءت المادة 
كل يرغب في المغادرة رفقة المحضون إلى الخارج، حيث أعطت المادة المذكورة ل

                                                             

  .2/124شرح القانون الجنائي المغربي   :عبد الواحد العلمي -1
يمتنع عن تقديم القاصر إلى الأب أو الأم أو أي شخص ....":على الآتي 477نصت الفصل  - 2

من له الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفه أو غرر به، ولو دون تدليس أو عنف أو حمل 
غيره على التغرير به واختطافه ممن عهد إليه بحضانته أو من المكان الذي وضعه فيه فإنه 

   .159قانون الجنائيمجموعة ال: وزارة العدل والحريات.." .يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة
  .232شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص  :محمد شهيب - 1



  صور جریمة خطف الأطفال: الفصل الأول
 

46 
 

أو وليه الشرعي أن يقدم طلبا إلى المحكمة لمنع  من النيابة العامة أو للأب الحاضن
الحاضن من السفر بالمحضون سواء أثناء النظر في إسناد الحضانة أو بمقتضى 

رغم ذلك فإن المشرع  ،قرار لاحق وتتولى النيابة العامة مهمة السهر على تنفيذه
ن المغربي أعطى للحاضنة إمكانية اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذ

من مدونة   179بالسفر بالمحضون طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 
كما أنه يتعين على قاضي المستعجلات أن يتحرى الدقة عند البت في ،1الأسرة

الأسباب الداعية لهذا السفر مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للطفل، كما إذا اقتضت 
ن من الصعب معالجته في المغرب أو هذه المصلحة السفر من أجل الإشفاء إذا كا

  .2كان ذلك في إطار بعثة ثقافية أو رياضية تحت إشراف السلطات العمومية
لننتقل إلى المقارنة  ،بهذا ننتهي من دراسة صور جريمة خطف الأطفال القصر  

  .بين صور هاته الجريمة في المبحث التالي

   

                                                             

  . 234 م ن -1
  .25مقياس جريمة خطف القاصرين وعدم تقديمهم  :محمد شهيب -2



  صور جریمة خطف الأطفال: الفصل الأول
 

47 
 

الأطفال المقارنة بين صور جريمة اختطاف : المبحث الخامس
  :القصر

ومختلف  ،تلاف بين الفقه الإسلامين ثمة اتفاق واخأيتضح مما تقدم بيانه     
  .-موضوع الدراسة-القوانين الجنائية العربية

  :أوجه الاتفاق :المطلب الأول
تبيان وتوضيح أوجه الاتفاق بين  إلىطرق في هذا المطلب من الدراسة أتس

الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية في الدول الثلاثة موضوع الدراسة، ثم سنتطرق في 
توضيح مكامن الاتفاق بين القوانين الجنائية الثلاث موضوع  إلىالفرع الثاني 

 .الدراسة
  :ثلاثةأوجه الاتفاق بين الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية ال:الفرع الأول

  :من خلال الدراسة اتضح ما يلي
هذه الجريمة هي  على أنانين الجنائية العربية الثلاثة اتفق الفقه الإسلامي والقو -1

 .من واستقرارأاعتداء على حق الطفل القاصر في العيش بحرية وسلام و
حسب  تقسيم صور جريمة خطف الأطفال القصرلى أن كما تم الاتفاق أيضا ع -2

حيث قسمت إلى  ،طرف الجاني للقيام بهذه الجريمة المستعملة منالوسيلة 
  .نوعين

  .صور تكون بالعنف والإكراه والتهديد:النوع الأول
  .بالوسائل المادية والمعنويةبالحيلة والخداع  صور تكون :النوع الثاني

اتفقوا كذلك على تسمية بعض صور هذه الجريمة وذلك كالخطف بالحيلة  -3
  .والخطف بالعنف والإكراهلاستدراج وا

لعائلة وأنها على سلطة ا أنها تعدأن الجريمة هي كما حصل الاتفاق أيضا على  -4
  .وبدونه ،تتم بالعنف
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أن صورة الخطف بدون  أيضا اتفقت القوانين الجنائية الثلاثة مع الفقه الإسلامي -5
  .راه لا تقع على الأشخاص البالغينتحايل أو إك

الجميع على تجريم المحاولة والتحريض والمشاركة في جريمة اختطاف كما اتفق -6
  .القصر بمختلف صورها الأطفال

  .العربية الثلاثة أوجه الاتفاق بين القوانين الجنائية:الفرع الثاني
والتونسي على صورة  ،والمغربي ،الجزائري :اتفقت القوانين الجنائية الثلاثة -1

  .لمن له الحق برعايتهن تسليم طفل الخطف بالامتناع ع
وتحويل الوجهة في ، كذلك نلاحظ أن صورة الاستدراج في القانون الجزائري -2

  .المسميات لها معنى واحدالقانون التونسي والتدليس رغم اختلاف 
في صور جريمة خطف الأطفال بدون عنف أو تحايل أو إكراه نجد القوانين  -3

  .خاصة فقط بالأطفال القصرالجنائية الثلاثة اتفقت على إفرادها في نصوص 
على أن هذه الصور تكون بإخراج الطفل من بيئته  القوانين الجنائية الثلاثة تاتفق -4

  .ذلك لقيام الجريمةالقيام بأو محاولة 
فجعلت صور جريمة  ،ثة على تقسيم الصور بحسب الوسائلاتفقت القوانين الثلا -5

الجريمة بدون عنف  وجعلت هذه ،فال القصر بالعنف والتهديد جنايةخطف الأط
  .أو تهديد جنحة
  .أوجه الاختلاف :المطلب الثاني

ورد في هذا المطلب من الدراسة أوجه ومكامن الاختلاف بين الفقه أس
الإسلامي من جهة والقوانين الجنائية موضوع الدراسة من جهة ثانية، ثم سنتعرض 

  .موضوع الدراسةالقوانين الجنائية الثلاثة أوجه الاختلاف بين  إلى
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أوجه الاختلاف بين الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية :الفرع الأول
  .العربية الثلاثة

  .القصر انفرد الفقه الإسلامي بمسمى صورة سرقة الأطفال-1
ن ذلك إفساد في اعتبر الفقه الإسلامي الاعتداء بمختلف الوسائل حرابة لأ-2

ف ـره كذلك في صور جريمة خطـالثلاثة فلم تعتب الجنائية أما القوانين ،الأرض
  .د أو تحايلـالأطفال بدون عنف أو تهدي

خذ الطفل أ حيث اعتبرالثلاثة  الجنائية كذلك اختلف الفقه الإسلامي مع القوانين-3
  .ومن دون علم وليه أو حاضنه سرقة

  . الاختلاف بين القوانين الجنائية العربية الثلاثةأوجه :الفرع الثاني
فردا صور جريمة خطف الأطفال القصر أوالجزائري  ،المغربي مشرع الجنائيال-1

  .التونسي الجنائي في نصوص خاصة عكس المشرع
ما هو مقسم  كذلك نلاحظ اختلاف الصور فمنها من يقسمها حسب الوسائل ومنها-2

  .النتائجوحسب الأهداف 
  .والعنف والتهديد مى صورة الإبعادانفرد القانون الجنائي الجزائري بمس-3
  .الاختلاسوسمى الجر وتحويل الوجهة انفرد القانون الجنائي التونسي بم -4
  .التدليس والتغرير أو إغراء قاصر انفرد القانون الجنائي المغربي بمسمى-5
  
  
  
  



  :الفصل الثاني
أركان جريمة خطف الأطفال القصر في 
الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية الثلاثة لدول 

 .- الجزائر تونس المغرب-المغرب العربي
إلا إذا توفرت  نه لا يمكن تجريم أي فعلأاتفق الجميع على 

وإلا فلا  ،جميعها دون نقصان ،مخصوصة ،فيه أركان معينة
وفيما يلي تبيان وإيضاح للأركان التي تتأسس  ،جريمة

 :عليها جريمة موضوع البحث من خلال المباحث التالية
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 أركان جريمة خطف الأطفال القصر في الفقه: المبحث الأول
  :الإسلامي

القصر في الفقه الجنائي الإسلامي تقوم كغيرها من الجرائم  جريمة اختطاف الأطفال
والمادي  ،الركن الشرعيفأما الأركان العامة فهي  ،على أركان عامة وخاصة

وفيما يلي البيان وأما الأركان الخاصة فهي الخاطف والمخطوف  ،والمعنوي
 :والتوضيح

في الفقه  القصر الأركان العامة لجريمة خطف الأطفال :المطلب الأول
  :تتمثل هذه الأركان في :الإسلامي

 .الركن الشرعي :الفرع الأول
ويتمثل ،إن الركن الشرعي هو الركن الأساسي لتحديد أي جريمة وتعيين عقوبتها

نه لن يعاقب أحيث قرر المولى عز وجل  ،يو الحديث ينآنص القرالفي بالأساس 
فقال  ،وما هو غير مشروع ،لا إذا بين ووضح لهم ما هو مشروعأحدا من عباده إ

منِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي لِنَفْسه ومن ضلَّ فَإِنَّما يضلُّ علَيها ولاَ تَزِر وزارة { :تعالى
 .15الإسراء الآية .}وِزر أُخْرى وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً

منِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدي لِنَفْسه ومن ضلَّ فَإِنَّما ":الآية فقالاته هعقب القرطبي على 
أَي إِنَّما كُلُّ أَحد يحاسب عن نَفْسه لَا عن غَيرِه، فَمنِ اهتَدى فَثَواب ) يضلُّ علَيها

هلَيع كُفْرِه قَابلَّ فَعض نمو ،لَه ائِهدت1".اه.  

                                                             

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح : تفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن  - 1
 أحمد البردوني وإبراهيم: تحقيق)هـ671: المتوفى(الدين القرطبي الأنصاري الخزرجي شمس 

  . 230/ 10م  1964 - هـ 1384الثانية، : القاهرة، الطبعة –دار الكتب المصرية : أطفيش
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 ،تعد على الحريات ، هيمن عدة جرائم الجريمة المركبة هذهق أن يتضح مما سب
  :وقد جرمتها عدة نصوص نذكر منها الآتي....وعلى المال  ،رضـالعلى ـوع
  .الحكيم نآمن القر:أولا

إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون في {: ىآية الحرابة قال االله تعال-1
ناْ منفَوي أَو لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع واْ أَولَّبصي قَتَّلُواْ أَوا أَن يادضِ فَسالأَر 

يمظع ذَابع ةري الآخف ملَها ونْيي الدف يزخ ملَه ضِ ذَلِك33المائدة الآية . }الأَر. 
والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما جزاء بِما كَسبا نَكَالاً {:آية السرقة قال تعالى-2

يمكح زِيزع اللّهو اللّه ن38المائدة الآية . }م.  
  :الأحاديث النبوية الكثيرة والصحيحة والتي منها:ثانيا

لا ":-صلى االله عليه وسلم–قال رسول االله  :ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال-أ
بيع بعض وكونوا عباد االله تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على 

ويشير إلى  خو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهناأالمسلم  ،إخوانا
على  لمسلم كل المسلمبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه ا ،صدره ثلاث مرات

 .1"دمه وماله وعرضه ،المسلم حرام
خطب -صلى االله عليه وسلم–عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله -ب

يوم حرام قال فأي بلد  :أي يوم هذا ؟ قالوا يا أيها الناس":الناس يوم النحر فقال
هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فان دماءكم وأموالكم 

ذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها ـوأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم ه
فو ":قال ابن عباس رضي االله تعالى عنهما،2"مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هلبلغت

                                                             

  . 6/1986، 2564صحيح مسلم بشرح النووي، حديث رقم  :النووي - 1
  .2/461، 1216الجامع الصحيح المختصر، حديث رقم :البخاري - 2
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بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا الذي نفسي 
  .1"يضرب بعضكم رقاب بعض

والخاطف مقصده من الخطف هو الاعتداء على الأعراض 2بما أن الأمور بمقاصدها
ن المقدم على الخطف هو مقدم على هتك الأعراض وقتل إأو الأنفس في الغالب ف

لرغبته المنحرفة فهو بذلك يسعى في الأرض فسادا  الأنفس أو إيذائها ليخضعها
ويحارب االله ورسوله لأنه يتعدى حدود االله ويعصي االله ورسوله فبهذا تكون جريمة 

 :الخطف من جرائم فساد في الأرض ينطبق على مرتكبها النص الشرعي في
حديث عبد االله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن -ت

 3."أتي برجل كان يسرق الغلمان فأمر بقطعه:"-صلى االله عليه وسلم-النبي
قَدم أُنَاس من عكْلٍ أَو عرينَةَ، فَاجتَووا : عن أَنَسِ بنِ مالِك، قَالَ:حديث العرنيين-ث

أَن يشْربوا من أَبوالِها فَأَمرهم النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، بِلقَاحٍ، و«المدينَةَ 
فَانْطَلَقُوا، فَلَما صحوا، قَتَلُوا راعي النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، واستَاقُوا » وأَلْبانها

هار جِيء بِهِم، النَّعم، فَجاء الخَبر في أَولِ النَّهارِ، فَبعثَ في آثَارِهم، فَلَما ارتَفَع النَّ
فَأَمر فَقَطَع أَيديهم وأَرجلَهم، وسمرتْ أَعينُهم، وأُلْقُوا في الحرة، يستَسقُون فَلاَ «

نقَوسةَ. »يلاَبو قوا «: قَالَ أَببارحو ،هِمانإِيم دعوا بكَفَرقَتَلُوا، وقُوا ورس ؤُلاَءفَه
  .4»للَّه ورسولَها

                                                             

  .2/463، 1218الجامع الصحيح المختصر، حديث رقم :البخاري - 1
  .47شرح القواعد الفقهية  :الزرقاء أبو أحمد - 2
  .6/2496، 15852السنن الكبرى، حديث رقم :أبو بكر بن حسن بن علي  :البيهقي - 3
 :محمد زهير بن ناصر الناصر :المحقق، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي - 4

= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه 
مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد (دار طوق النجاة : نشر، 4/130صحيح البخاري

    .هـ1422الأولى،  :ط )عبد الباقي
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من هذا نستنتج أن جريمة الخطف يوجد لها نصوص تجرمها وتحدد عقوبة لها إذا 
  .توافرت شروطها وبذلك يصبح ركنها الأول قائما

  .)فعل الخطف(الركن المادي : الفرع الثاني
لب وهذا يتط ،طف المخطوف من مكان إلى مكان آخريقصد به قيام الخاطف بخ

 .الإجرامية للفعلتحقق النتيجة 
ولذلك  ،ني بحركة عضوية تجاه المجني عليهقيام الجا بالفعل الإجرامي يقصد وهنا

تجاوز االله لأمتي :"-صلى االله عليه وسلم–فكر وعزم فقط لقوله  إذافلا يعد مجرما 
هذا حديث ":عيسى قال أبو ،"أو يعملوا بهلم يعملوا يتكلموا  حدثت به أنفسها ما ما

  .1"والعمل هذا عند أهل العلمحسن صحيح 
إذا فلكي يجرم الفعل لابد للجاني أن يتجاوز مرحلة التفكير والعزم إلى مرحلة 

وذلك كتسلق  ،وتحقيق النتيجة الإجرامية -الاختطاف–الشروع في ارتكاب الجرم
لاح للقتل أو رصد المكان الذي ينتظر خلوه ليباشر جريمته ستجهيز  أوجدار للسرقة 

 المرحلة من الجريمة لم يهتم فقهاء الشريعة بوضع نظرية خاصة بها والتيوهذه 
ولكنهم اهتموا بالتفريق بين الجرائم التامة  ،هي الشروع بمعناه المعروف اليوم
  :يعود إلى الآتي والجرائم غير التامة والسبب في ذلك

إذا تضمن إن التحضير للجريمة لا يعاقب عليه في حد ذاته وإنما يعاقب عليه - 1
والعلة في عدم اعتبار مرحلة  ،زة سلاح منع ولي الأمر من حيازتهمعصية كحيا

  :التحضير جريمة أمران
حق على أو  ،أن الفعل لا يكون جريمة إلا إذا كان فيه اعتداء على حق االله تعالى-

  .في الغالب ما يعد اعتداء ظاهرالأفراد وليس في مجرد التحضير للجريمة 

                                                             

  .3/489سنن الترمذي : الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة - 1
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أي مشكوك  ،نه اعتداء قابل للتأويلإاعتبار مرحلة التحضير اعتداء ف نه إذا أمكنأ-
  .رائم إلا باليقين الذي لا شك فيهوالشريعة لا تأخذ الناس في الج ،فيه
قواعد الشريعة الموضوعة للعقاب بالتعزير لم تحدد قواعد خاصة للشروع في  أن- 2

 .1"ليس فيها حد مقدرإن التعزير يكون في كل معصية ":كل جريمة ولكن القاعدة 
: "  هة أشار إليها محمد أبو زهرة بقولوالشروع في الجريمة يتضمن أمورا ثلاث

أن يبدأ بفعل الجريمة ولا يكتفي :الشروع في الجريمة يتضمن ثلاث أمور هي
ألا يكون عدم تمام ، عنها نتيجة لأمر خارج عن إرادته أن يمتنع، بالتحضير لها

 .2"تتميمهالفعل نتيجة للعدول عن 
 أو أن يترصد طفلا قاصرا ،ومثال ذلك من يضبط داخل دار ومعه آلة لفتح الخزائن

  .ويستدرجه ليضعه في سيارته
 :الركن المعنوي: الفرع الثالث

وإدراكه  ،للسلبوعدم تعرض إرادته  بالقدرة على التمييز يقصد به تمتع الخاطف
لما روته 3وعليه فلا مسؤولية جنائية لمن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها ،قدفلل

رفع القلم ":قالأنه  –صلى االله عليه وسلم–رضي االله تعالى عنها عن النبي عائشة
عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى 

  .4"يعقل
سكرانا وقت جريمته وثبت أنه الجاني إذا ثبت أنه كان فلا جناية عن  كذلك

  .يجهل أنه مسكر كان معذور في سكره، كما لو أكره على شرب المسكر أو

                                                             

 .1/434التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  :عبد القادر عودة - 1
  .392الجريمة في الفقه الإسلامي : أبو زهرة -2
  1/111التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي  :عبد القادر عودة -3
  .6/100، 1405الإمام أبو عبد االله أحمد بن حنبل، مسند أحمد، حديث رقم  :ابن حنبل - 4
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ه لأنّ ،لا تكون كفاقد العقل أو الصغيرمسؤوليته فإن أما السكران المتعمد للسكر 
تشديد أذهب عقله بإرادته وأيضا فإن السكر في هذه الحالة معصية بذاته فهو وسيلة 

كره المجرمون ذريعة لارتكاب جرائمهم وفي هذه الحالة يستدل من سحتى لا يتخذها 
  .1على سوء عمله وخبث طويته

فَمنِ {:لا عقاب في حالة الاضطرار أو الإكراه على فعل الخطف لقوله تعالىكما أنه 
 غَفُور اللّه إِن هلَيع فَلا إِثْم ادلاَ عاغٍ وب رغَي طُراضيمحالبقرة الآية  سورة. }ر

173.  
ن الاضطرار لا ض لأإلا أن هذه الأحوال لا تعني سقوط حق المجني عليه في التعوي

ويمكن القول أن القصد الجنائي يتوافر إذا ارتكب الجاني الفعل  ،يبطل حق الغير
  . حداث النتيجة المعاقب عليها شرعاإفي بإرادته وعلمه ونيته 

الإرادة  المعنوي يتحقق عندما تكون إرادة الخاطف سليمة من عيوبالركن فن إذ
أضرارا بالضحية وبأهله ومدركا أن ما يقوم به سوف يلحق  ،ن يكون عالماأالثلاثة و

  .وبالمجتمع
في الفقه  القصر لجريمة خطف الأطفال ركان الخاصةالأ:المطلب الثاني

  :الإسلامي
في الفقه  القصر وجريمة خطف الأطفال تقوم عليها خاصة لكل جريمة أركان

بيانها في الفروع  يأتيالإسلامي لا تنحرف عن هذه القاعدة فلها أركان خاصة 
  :التالية

   

                                                             

 .37جريمة خطف الأحداث في ضوء الشريعة الإسلامية  :علي بن فهد المسردي -1
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  :)الجاني(الخاطف  :الفرع الأول
حيث يشترط  ،تصور أن يكون فردا واحدا أو أكثروي ،يقصد به الفاعل أو المعتدي

عن الصبي  :رفع القلم عن ثلاثة":فيه أن يكون عاقلا بالغا مسلما مصداقا لقوله ص
  .1"وعن المجنون حتى يفيق ،وعن النائم حتى يستيقظ ،تى يبلغح

 :يستفاد من هذا التعريف أن الخاطف لابد له من شروط    
نه يشترط في أفقد ذهب جمهور الفقهاء إلى  :أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة-1

أو ذميا فلا يحد الحربي  ،ن يكون مسلماأالمحارب أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة ب
 :والمعاهد والمستأمن حد الحرابة واحتجوا بما يلي

إِلاَّ الَّذين تَابواْ من قَبلِ أَن تَقْدرواْ علَيهِم فَاعلَمواْ أَن اللّه غَفُور {:قوله تعالى-أ
يمح34المائدة الآية . }ر.  

فال ـالأن. }قُل لِلَّذين كَفَرواْ إِن ينتَهواْ يغَفَر لَهم ما قَد سلَفَ{:كذلك قوله تعالى-ب
  .38ة ـالآي
  .2"الإسلام يهدم ما كان قبله":-صلى االله عليه وسلم –قوله -ج
بأحكام الشريعة غير ملتزمين ،والمستأمن ،والمعاهد ،ن الحربيإفومن جهة العقل  - د

وهذا عكس الذمي الملتزم بأحكام الشريعة فله ما لنا وعليه ما  ،وعليه فلا حد عليهم
ن أخافوا إأن الكفار ليس لهم حكم القطاع و":وهذا ما أكده النووي بقوله ،3علينا

  .4"السبيل

                                                             

  .3/46، 1486السنن الكبرى، حديث رقم  :البيهقي، أبو بكر بن حسن بن علي -1
  . 6/1986، 2264حديث رقم:صحيح مسلم بشرح النووي - 2
 . 71جريمة خطف الأحداث في ضوء الشريعة الإسلامية  :علي بن فهد المسردي - 1
  . . 7/313النووي، روضة الطالبين  - 2
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لا خلاف بين الفقهاء أن البلوغ والعقل شرطان في عقوبة  :أن يكون مكلفا-2
 .1الحرابة لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة الحدود

والمراهقون لا عقوبة عليهم ويضمنون المال والنفس ما لو اتلفوا في ":قال النووي
  .2"غير هذا المال

  :في قطع الطريقلكن العلماء اختلفوا في حد من اشترك مع الصبي والمجنون 
أنها شبهة اختص ":قولهم فذهب الجمهور إلى أن الحد لا يسقط عنهم وحجتهم

  .3"بها واحد فلم يسقط الحد عن الباقين كما لو اشتركوا في وطء امرأة
لا حد على من اشترك مع المجنون و الصبي ":نهأكذلك ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى 

  .في جريمة الحرابة
ن لم يقع فعل بعضهم موجبا للحد إجناية واحدة قامت بالكل فحجتهم في ذلك أنها 

  .4كان لفعل الباقين بعض العلة فلم يثبت الحكم
ن كان غيره حد حد إإن كان الصبي هو الذي يلي القطع فكذلك و":قال أبو يوسف
  .5"العقلاء البالغين

قال نه يشترط في المحارب الذكورة أفقد ذهب الحنفية إلى  :ن يكون ذكراأ - 3
ومنها الذكورة في ظاهر الرواية حتى ولو كانت في القطاع امرأة فوليت : "الكاساني
ولا يتحقق ذلك في النساء عادة  ،ل دون الرجال لا يقام الحد عليهاخذ الماأالقتال و

 ."6لرقة قلوبهن وضعف بنيتهن فلا يكن من أهل الحرابة
                                                             

  29الحرابة وحقيقتها وشروطها : المطرودي سليمان - 3
  7/363روضة الطالبين  - 4
  .72جريمة خطف الأحداث في ضوء الشريعة الإسلامية  :علي بن فهد المسردي - 5
  . 72م ن  - 6
  . 6/47بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   -5
  .48، 6/47 م ن -6
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فلو اجتمع نسوة لهن قوة نه لا يشترط في المحارب الذكورة أذهب الجمهور إلى 
ولا تأثير للأنوثة على الحرابة لأنه قد يكون للمرأة من  ،ومنعة فهن قاطعات طريق

  .1القوة والتدبير ما للرجل فيجري عليها ما يجري على الرجل من أحكام الحرابة
  .2وافق الجمهور الطحاوي من الحنفية وقال النساء والرجال في قطع الطريق سواء

نه يشترط في المحارب أن أفقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى  :مسلحاأن يكون  - 4
أما إذا لم يحملوا شيئا  ،يكون معه سلاح ويدخل في السلاح عندهم الحجارة والعصي

 .3مما ذكر فليسوا بمحاربين
خذ أنه لا يشترط السلاح بل يكفي عندهم القهر والغلبة وأإلى فذهبوا المالكية  أما

من خرج ":، وهو ما أكده الإمام مالك في المدونة حين قالوالضربالمال ولو باللكز 
  .4"نه يكون محارباإخذ مكابرة فأبدون سلاح بل خرج تلصصا لكنه 

ولا يشترط شهر السلاح بل ":قال النووي فلهم قولان،لشافعية او الحنفية أما
خذ المال أنه يكفي القهر و أ":وذكر الإمام ،"الخارجون بالعصي والحجارة قطاع

  .5"نه لا بد من آلةأباللكز والضرب بجمع الأكف وكلام جماعة يقتضي 
  
 ،المحارب ،فقد ذهب بعض الحنفية إلى انه لا بد من تعدد :أن يكون معه غيره - 5

 .جل أن ينطبق عليه وصف المحاربةأمن 

                                                             

  .33الحرابة حقيقتها وشروطها : المطرودي سليمان -1
  .72جريمة خطف الأحداث في ضوء الشريعة الإسلامية  :علي بن فهد المسردي -2
  .73م ن  -3
  .73م ن  -4
  .6/50بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -5
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ن قطاع الطريق محاربون وإنما شرطنا أن يكونوا قوما لأ: "جاء في المبسوط
ن السبب هنا قطع الطريق ولا والمحاربة عادة قوم لهم منعة وشوكة ولأبالنص 

  .1"ينقطع إلا بقوم لهم منعة
الجماعة ليست شرطا فتتحقق الحرابة من الواحد ":وذهب جمهور الفقهاء إلى أن

  ."2الذي له منعة وقوة بحيث لا يستطيع أن يقهر أو يغلب
ان له فضل قوة يغلب بها الجماعة ولا يشترط العدد بل الواحد إذا ك":قال النووي

  .3"وتعرض للنفوس والأموال مجاهرا فهو قاطع
  .المخطوف :الفرع الثاني

كل شخص لم يصل إلى سن : "بأنه عرفه الفقهاءحيث  ،يقصد به الطفل الصغير
  . البلوغ

يفهم من هذا التعريف أن الجريمة لا تقوم إلا إذا وقع الفعل على الطفل الذي لم يبلغ 
و بثماني عشرة  ،بسن الخامسة عشرة لكلا الجنسين البلوغ المقدر عند الجمهورسن 

  .سنة للفتى وسبع عشرة سنة للفتاة
  .والأنثى عند المالكية ،قدر بثماني عشرة للذكر عن أبي حنيفة

مما سبق يمكن التذكير بالشروط التي يجب توفرها في هذا الشخص كي يجرم فعل 
  :الجاني

 نإف ،ن كانت يد ملك أو يد أمانة أو يد ضمانأالمال صحيحة بأن تكون يده على  -1
 .4لم تكن صحيحة كيد السارق فلا حد على القاطع كما لا حد على السارق

                                                             

  .6/48بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  :اسانيالك -1
  .6/49م ن  -2
  .76جريمة خطف الأحداث في ضوء الشريعة الإسلامية  :علي بن فهد المسردي -3
  .6/49بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  :الكاساني -4
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 ن كان أهل المجني عليه حربياإأن يكون ملتزما بأحكام الإسلام كالمسلم والذمي ف -2
 بمعصوم بل فيمن ليس أن مال الحربي المستلأ ،مستأمنا فلا حد على القاطع -3

عصمته شبهة العدم لأنه من أهل دار الحرب وإنما العصمة بعارض الأمان فهي 
ن عقد الذمة أفاده عصمة ماله على التأبيد فتعلق الحد مؤقتة بخلاف الذمي لأ

 .1بأخذه
  :الشرط الذي يرجع إليهما جميعا-3
حد من أالشرط الذي يرجع إليهما جميعا أن لا يكون في القطاع ذو رحم محرم من "

ومقتضى  ،2وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ،"المقطوع عليهم
مذهب المالكية أن الحد يقام على ذي الرحم المحرم إذا قطع الطريق على ذي 

  .3رحمه
الفقه الجنائي الإسلامي أنها جريمة مركبة  ما يميز جريمة خطف الأطفال القصر في

نا تكون سرقة لها أوجه وصور لجريمتين أخريين وهما السرقة والحرابة فأحيا
  .دية للجاني هي التي تتحكم في ذلكفالأفعال الما ،وأحيانا تكون حرابة

  :والتستر خفية على سبيل الاستخفاء القاصرأخذ  :الفرع الثالث
الذي  ومن حرزه ،الخاطف المخطوف من غير علم وليه يأخذيقصد بهذا الفرع أن 

حد الأحوال أن هذا الفعل لا يخلو من إوعلى هذا ف ،والمستشفى ،يحفظ فيه كالمدرسة
  :4الخمسة الآتية

                                                             

  .50/م ن-1
  .6/50 م ن -2
  .119الحرابة وأحكام المحاربين في الفقه الإسلامي  :اهللالفريان عبد  -3
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وهو هدف محرم يخالف الشرع لما فيه من الظلم  :أن تكون السرقة بهدف التبني-أ
لقوله  ،التبني من غير سرقة محرم أيضا والاعتداء عل الطفل القاصر مع أن

ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِن لَّم تَعلَموا آباءهم فَإِخْوانُكُم في الدينِ {:تعالى
تْ قُلُوبدما تَعن ملَكو ا أَخْطَأْتُم بِهيمف نَاحج كُملَيع سلَيو الِيكُمومو اللَّه كَانو كُم

 .5الأحزاب الآية . }غَفُورا رحيما
وهو أن يسرق الطفل بهدف ابتزاز أهله  :خذ المالأأن تكون السرقة بهدف -ب

بالضغط عليهم بالتهديد بقتله أو تشويهه أو إبعاده إذا لم يفدوه بالمال أو يرضخوا 
وسرقة الطفل لهذا الهدف تبنى عليها محاذير كثيرة  ،لمطلب من مطالب الخاطفين

  :منها
ن أو ،نه يتسبب في إيذاء الطفل وتخويفهأو ،أن السارق يفرق بين الولد وأهله

نه مدعاة لإشاعة الخوف وعدم الأمن فهو أو ،العمل مسلك للوصول إلى مال محرم
صلى االله –االله من الإفساد في الأرض لأنه تعد على الأنفس والمال وقد قال رسول 

 .1"كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه":-عليه وسلم
أن يسرق الطفل بهدف تشويهه والتسول به و لغرض إدارة أعمال غير -ج

هذا المراد لا يقل فظاعة عن سابقه فهو تعد على النفس والمال ووسيلة  :مشروعة
وسبب  ،وسبب للجهل بالمحارمالولد وأهله للوصول إلى مال محرم وهو تفريق بين 

إِنَّما جزاء {:لنشر الخوف وعدم الأمن فهو فساد في الأرض يدخل تحت قوله تعالى
 واْ أَولَّبصي قَتَّلُواْ أَوا أَن يادضِ فَسي الأَرف نوعسيو ولَهسرو اللّه ونارِبحي ينالَّذ

من خلاف أَو ينفَواْ من الأَرضِ ذَلِك لَهم خزي في الدنْيا ولَهم تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم 
يمظع ذَابع ةري الآخ33المائدة الآية . }ف.  

                                                             

  .6/2490فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني -1
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وهذه  :خذ بعض أعضائه في عملية طبية مشروعةأجل أأن يسرق الطفل من -ح
وهي لا تقل  ،الجريمة جديدة شاعت في الآونة الأخيرة بعد تطور زراعة الأعضاء

جرما عن سابقاتها لما فيها من التعدي على الأنفس والحريات وإشاعة الخوف وعدم 
وبالتالي فهي تعد على حدود االله وإفساد في الأرض تندرج أيضا تحت قوله  ،الأمن

  :االله تعالى
  .33المائدة الآية . } ......لَّذين يحارِبون اللّه ورسولَهإِنَّما جزاء ا{
حد أمكن أن يقوم بهذا الفعل الأب أو ي : أن تكون السرقة بهدف تغيير الحضانة-خ

أقارب الطفل فيسرقه ليمنع حضانته من قريب آخر وذلك كان يسرق الأب أولاده 
تكدير من أمهم المطلقة التي حكم لها بالحضانة فهذا الأمر أيضا لا يجوز لما فيه من 

وكذلك ينطبق على الفاعل الأحاديث السابقة التي حذرت  ،الأم وتخويفها على أولادها
بالإضافة إلى ذلك فعلى كل مسلم أن يرضى بما يحكم  ،من التفريق بين الوالد والولد

فَلاَ وربك لاَ {:يحرص على تنفيذه وذلك لقوله تعالىو ن يسلم بهأبه الشارع و
يب را شَجيمف وككِّمحي تَّىح نُونؤْمتَ ييا قَضما مجرح هِمي أَنفُسواْ فجِدلاَ ي ثُم منَه

  .65النساء الآية . }ويسلِّمواْ تَسليما
حد حتى يحكم أنه لا يؤمن أيقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة ":قال ابن كثير

فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا  ،في جميع الأمور - ص–الرسول
ثُم لاَ يجِدواْ في أَنفُسهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ {: ذا قالـوله ،"وظاهرا
أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في "،65النساء الآية . }تَسليما

في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك  أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له
أي أن صاحب هذا العمل  ،1"تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة

  .متعد لحدود االله مخالف لشرعه فهو بذلك مستحق للعقاب جزاء لفعله

                                                             

  .1/520ن العظيم آتفسير القر -1
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تقدم بيانه أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الخطرة التي تلحق بالجرائم  يظهر مما
لهذا فعلى ولي  ،وهما السرقة والحرابة،تتألف من جريمتين حديتينالحدية لأنها 

أفعال الاختطاف لأجل تكييفها تكييفا -نوع–الأمر أو القاضي أن ينظر في طبيعة 
 .فقهيا كي لا يخطئ في استصدار العقوبة المناسبة لها
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الجنائي في القانون  القصر أركان جريمة خطف الأطفال:المبحث الثاني
  :الجزائري

ركان الأفي القانون الجنائي الجزائري على  جريمة خطف الأطفال القصر تتأسس
 :والتفصيل من خلال المطالب التالية ،وفيما يلي البيان ،التالية

الأركان العامة لجريمة اختطاف الأطفال القصر في القانون : المطلب الأول
  :الجنائي الجزائري

وفيما يلي بيانها  ،والمعنوي ،والمادي ،الركن الشرعيمثل هذه الأركان في تت
  :من خلال الفروع التالية

  .الركن الشرعي :الفرع الأول
ة خطرة واعتباره جريم ،تجريم فعل اختطاف الأطفال القصر يتمثل هذا الركن في

 ،مابين السجن المؤقتحيث تستحق عقوبة قاسية تتراوح  ،تهدد كيان أفراد المجتمع
  :وفيما يلي تفصيل ذلك ،والسجن المؤبد

والتهديد أوردها ، لأطفال القصر باستعمال العنفابالنسبة لجرائم لخطف : أولا
ات الفردية وحرمة المنازل المشرع تحت عنوان الاعتداء الواقع على الحري

 حيث صنف المشرع ،البالغينو،الأطفال القصر ق المشرع هنا بينوفر ،والخطف
من خلال النصوص  جنايةالفي صنف  جريمة خطف الأطفال القصر الجزائري

 :التالية
يعاقب بالسجن المؤبد كل ":نهأنصت على قانون العقوبات  نم1مكرر2931المادة -أ

عن طرق العنف  ،ف قاصر لم يكمل الثماني عشرة سنةيحاول خط أومن يخطف 
  .غيرها من الوسائل أوالاستدراج  أوالتهديد  أو

                                                             

  .إليها سابقا من قانون العقوبات تمت الإشارة 1مكرر293المادة  -1
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ادة ـرة الأولى من المـالفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقتطبق على 
إذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذيب أو عنف جسدي  ،من هذا القانون2631

  .ة أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحيةأو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدي
من 2942المادة لايستفيد الجاني من ظروف التخفيف في هذا القانون مع مراعاة 

 3."هذا القانون
 لها وحدد ،كما نص المشرع على تجريم خطف الأطفال القصر بدون عنف

  :من خلال نص المواد التالية نحةج واعتبرهاالعقوبة 
بعد قاصرا لم يكمل الثامنة أكل من خطف أو ":نصت على الآتي 326المادة -ب

فيعاقب بالحبس لمدة  ،ذلكعشر وذلك بغير عنف ولا تهديد أو تحايل أو شرع في 
 .دج  2000إلى  500سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

وإذا تزوجت القاصر المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة 
الجزائية ضد الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال 

  .4"ضاء بإبطالهالزواج و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد الق
كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين ":327المادة -ت

 .5"لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات

                                                             

يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية أخرى، ":على263نصت المادة  -1
كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي 

  . " هذه الجنحة
من هذا  52حسب نص المادة يستفيد الجاني من الأعذار المخففة ":على294نصت المادة  -2

  ."القانون إذا وضع فورا حد للحجز أو الحبس أو الخطف
 .والمتضمن قانون العقوبات الجزائري  1975يونيو  17المؤرخ في47- 75الأمر رقم  -3
 .2/193الوجيز في القانون الجنائي الخاص  :أحسن بوسقيعة -4
 .2/181م ن  -5
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 5000إلى  500يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ":328المادة -ث
بحكم  ،يقوم بتسليم قاصر قضي في حضانته دج الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا

مشمول النفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل 
من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه 
أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير 

 .يل أو عنفتحا
وتزداد عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن 

  ."1الجاني
بعد أو هربه من البحث أكل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو  :329المادة -ج

عنه وكل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة إلى 
وذلك  ،دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 2500إلى  500خمس سنوات وبغرامة من 

  .فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها
يستفاد من النصوص السابقة أن المشرع الجنائي الجزائري لم يتمكن من 

صر جريمة وضع نص صريح ينص صراحة على اعتبار فعل اختطاف الطفل القا
على أن  329و 328و 326وإنما نص في المواد  ،مشددةخطرة تستحق عقوبة 

تتناسب  ن العقوبة لاالعقوبة لا تتجاوز الخمس سنوات وهذا برأيي تقصير منه لأ
  .الإسلاميوهو ما يخالف الفقه  ،مع الفعل الخطير والجسيم
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 :يتمثل الركن المادي لهاته الجريمة في: فعل الاختطاف:الفرع الثاني
  .سنة18سنة و13وهو الذي يتراوح سنه بين  ،الطفل القاصر به يقصد :الضحية-1
تزاع الطفل القاصر من مقر يقصد به قيام الخاطف بنقل أو ان:فعل الاختطاف-2

وفيما يلي  ،ف أو بغير عنف أو بأي وسيلة أخرىأو من مكان تواجده بعن ،إقامته
  :الوسائل ذهتفصيل ه

نه قد يتمكن الخاطف من إقناع الطفل القاصر أمعنى هذا  :1بغير عنف ولا تهديد-أ
 ،نه من أقاربهأانه صديق لأبيه أو وذلك بإقناعه  ،على الذهاب معه باستخدام حيلة 

  .كان الطفل من أسرة ميسورة الحال أو يوهمه بأنه سيمنحه مالا أو هدية خاصة إذا
ا وعادة م ،طف الطفليقصد به إرغام من وكلت إليه رعايته على خ:2الإكراه-ب

  .يحدث هذا بإكراه مادي أو معنوي
ده عند يعني تعمد من وضع عنده المخطوف إخفاءه لأجل عدم إيجا :3الإخفاء-ت

  .البحث عنه من قبل السلطات
أو  ،خاطف استخدام ألبسة أو بزة رسميةعمد التويقصد بها أن ي :الحيلة والتمويه-ث

وخلق  ،وإضفاء الرسمية على فعله ،لسلطةوا ،شارة نظامية لتغليط الضحية
استمالة الضحية وإقناعه والأمان لدى الضحية وأهله كي يتمكن من  ،الطمأنينة
  .بمرافقته

ويقصد بهما بحسب الشطر الأخير من الفقرة الأولى من : الانتحال والتزوير-ج
أو  عسكريأن يقوم الخاطف بانتحال اسم رسمي كاسم الشرطي أو ال 292المادة 

                                                             

 .2/194الوجيز في القانون الجزائي الخاص  :أحسن بوسقيعة -1
  . 2/194م ن  -2
  .11حماية القاصر من جرائم الاختطاف  :فريدة مرزوقي -3
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كما قد يقوم  ،لأجل إقناع الطفل باقتراح الخاطفالطبيب أو المعلم أو ما شابه ذلك 
  .رسمي يتضمن السماح له بأخذ الطفلالخاطف بتزوير أمر 

وذلك كان يستخدم الجاني سيارة الإسعاف أو سيارة  :1استعمال وسائل النقل-ح
  .طة أو أي مركبة أخرى لتحقيق غرضهالشر

م هذا التهديد عادة بالأسلحة الحادة كان يستخدم الجاني سيارة يت :2التهديد بالقتل-خ
  .ة أو أية مركبة أخرى لتحقيق غرضهالإسعاف أو سيارة الشرط

عمد الخاطف إلى ضرب الطفل القاصر تيقصد بهما  :3استخدام العنف والتهديد- د
  .أو يقوم بتهديده بالضرب أو القتلإذا رفض الذهاب معه 

  .النتيجة الإجرامية: الفرع الثالث
ب على السلوك الإجرامي، الذي يقرر له ـالنتيجة عموما هي الأثر الذي يترت

والنتيجة في جريمة الاختطاف، هي ذلك الأثر الذي يترتب  ،القانون حماية جنائيـة
على فعل الخطف وهو إبعاد المجني عليه من مكانه أو نقله، وهي تمثل اعتداء على 

وعلى ذلك فالنتيجة هنا واقعة مادية . الاختيار والانتقالحق الإنسان في حرية 
ة في جرائم ـة، وعليه فالنتيجـون حماية جنائيـس حقوق يقرر لها القانـتم

الاختطاف تتحقق بإبعاد المخطوف من مكانه سواء تم الوصول إلى المكان المراد 
اعتدى على حق  الوصول إليه أم لا، وسواء تم احتجازه أم لا، ما دام أن الجاني قد

  .4المخطوف في الحرية والتنقل

                                                             

 .11حماية القاصر من جرائم الاختطاف في القانون الجزائري  :فريدة مرزوقي -1
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فالاحتجاز وإن كان يمثل صورة من صور النتيجة التي يؤول إليها فعل 
الخطف، فإنه في الحقيقة يمثل جريمة مستقلة عن الخطف، وعلى ذلك لا يشترط 
احتجاز المخطوف لتحقق نتيجة الخطف، وذلك لأن الجاني قد لا يهدف من جريمة 

جاز المخطوف، فقد يكون هدفه هو الإيذاء الجسدي أو الاغتصاب أو الاختطاف احت
وعليه فالنتيجة تتحقق بفعل الخطف أو الإبعاد أو النقل الذي يقع على ،1الانتقام

القاصر، وهو الأمر المترتب على سلوك الجاني، وبه تتم جريمة الخطف العمد 
أن يكون بين النشاط  وليس بشرط أن تتحقق هذه النتيجة إثر نشاط الجاني، فيصح

والنتيجة فاصل زمني لا يمنع من مساءلة الفاعل عن الخطف متى توافرت العلاقة 
  . 2السببية

  .العلاقة السببية:الفرع الرابع
يقصد بهذه العلاقة تلك الرابطة التي تربط بين الفعل والنتيجة الإجرامية، وهي 

النتيجة، وهي إذن العلاقة بين تثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدوث تلك 
  .ن هما الفعل والنتيجة الإجراميةظاهرتين ماديتي

في جريمة الاختطاف لا تثير هذه الرابطة أي مشكلة بسبب طبيعتها، ويتضح 
ذلك من خلال النظر إلى وقوع فعل الاختطاف ووقوع المخطوفين تحت سيطرة 

  .3وع الخطفالخاطف الذي يقوم بنقلهم إلى مكان آخر غير مكان وق
  .الركن المعنوي:الفرع الخامس

يتمثل الركن المعنوي في النية التي يضمرها الجاني في نفسه، وقد يتمثل أحيانا 
في الخطأ أو الإهمال وعدم الاحتياط، ومن ثم يتخذ الركن المعنوي للجريمة 

                                                             

  .48شرح قانون العقوبات، القسم العام  :عادل قورة -1
  .68شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص : محمد صبحي نجم -2
  .68الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري :زبدة مسعود -3
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صورة الخطأ العمد، وهو القصد الجنائي، وصورة الخطأ غير : صورتين أساسيتين
  .1العمد، وهو الإهمال وعدم الاحتياط

نظرا لطبيعة جريمة الاختطاف فإنه لا يتصور فيها أن تتم بالخطأ، إذ لا تتم إلا 
إذا كانت مقصودة من طرف الخاطف سواء على الشخص المراد خطفه أو شخص 
آخر، وقانون العقوبات لا يفرق كما سبق ذكره بين قاصر وآخر فكل الأشخاص 

  .2يحميهم القانون
القصد الجنائي بدوره ينقسم إلى قصد عام وخاص، العام معناه اتجاه الإرادة إلى 
الفعل بعلم الجاني، وهو إرادة الخروج على القانون بعمل أو امتناع، أي إرادة 

  .الإضرار بمصلحة يحميها القانون الذي يفترض العلم به عند الفاعل
واتجاه الإرادة نحوه،  هذا يعني أن قصد فعل الخطف هو إحاطة العلـم به

وكذلك قصد النتيجة وهي الاختطاف، والعمد يقوم على العلم والإرادة المنصرفين 
 . للفعل والنتيجة

وبما أن جريمة الاختطاف لا تتحقق إلا إذا توافر القصد الجنائي، والذي يرى 
مدية ، إذ أن الأول يتحقق في الجرائم الع3غالبية الفقه أنه يختلف تماما عن الباعث

دون اعتبار للثاني، بمعنى آخر أن الباعث لا يعتبر عنصرا في بناء القصد الجنائي، 
وعلة ذلك توافر العلم والإرادة عنصرا القصد الجنائي، يكفي لإسباغ صفة العمدية 

  .على التصرف ولا حاجة أصلا لإضافة عنصر آخر يكمل فكرة القصد
يتحقق القصد الجنائي الخاص بتعمد الجاني نقل وإبعاد الضحية عن الأشخاص 

  . الذين لهم الحق في رعايته

                                                             

  .13حماية القاصر من جرائم الاختطاف في القانون الجزائري  :فريدة مرزوقي -1
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بالرجوع إلى المواد المنظمة لاختطاف الأطفال في القانون الجزائري لا نجد أن 
 ،المشرع قد اشترط توفر إرادة خاصة ولا ينص إلا على ضرورة توفر ركن العمد

فقد أكدت المحكمة العليا أن  ،سانده على مستوى فقه القضاءيهذا القول نجد ما 
الركن المعنوي الواجب توفره لدى الفار بالقاصرة يتمثل في تعمده نقلها من المكان 
الذي وضعه به أولياؤها مع علمهم بعدم موافقتهم على ذلك وعدم شرعية ما يقوم 

  .به
نه يكفي اتجاه إرادة أتبرت يبدو واضحا من خلال هذا القرار أن محكمة العليا اع

وهي  ،ن ذلك يجرمه القانونأثبوت علمه بالجاني لارتكاب فعل الاختطاف مع 
ومما يلاحظ كذلك أن الموقف السائد في فقه  ،لعناصر المستوجبة في القصد العاما

وهذه  ،الباعث في جريمة اختطاف الأطفالالقضاء هو عدم الأخذ بعين الاعتبار ب
د ارتكاب الفعل المكون لها دون الاعتداد بالدافع ما إذا كان شريفا الأخيرة تتم بمجر

 .1أو دنيئا
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

من الغرفة الجنائية الأولى  16/12/1986العليا، قرار صادر يوم المجلة القضائية للمحكمة -1
  .1993/243لسنة  3، العدد 49-361في الطعن رقم 
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في القانون القصر لجريمة خطف الأطفال  الأركان الخاصة: المطلب الثاني
  :الجنائي الجزائري

وفعل  ،لجريمة اختطاف الأطفال القصر في القانون الجزائري ركنان وهما القاصر
  .الاختطاف

  .كون الضحية قاصرا:الأولالفرع 
لق ـالأشخاص والمتع ة خطفـبالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة في جناي

من  326فالمشرع من خلال المادة  ،نسانا حياوهو كون الضحية إ ،بالشرط الأولي
 ،را لم يكمل الثامنة عشرة من عمرهقانون العقوبات اشترط أن يكون الضحية قاص

  .بالتقويم الميلاديحساب هنا يكون وال
رتكاب العبرة هنا في اعتبار هذا الشرط متوفرا هو بسن المجني عليه وقت اإذن 

أما إذا  ،أن يكون الاعتداد في وثيقة رسميةويجب  ،الفعل المكون لجريمة الخطف
  .1ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير

ى والذكر من حيث السن أنها لم تفرق بين الضحية الأنث 326الملاحظ على المادة 
كالقانون  ،حدهما دون الآخرأرطه في تالتي تش عكس بعض التشريعات الأخرى

كرا ولم يحدد سنة إذا كان ذ 16قل من أالمصري الذي يشترط أن يكون سن القاصر 
عكس الخطف الذي  ،ي حالة الخطف دون تحايل أو إكراهوهذا ف ،ذلك بالنسبة للأنثى

  .2يتم بالتحايل والإكراه فلم يشترط فيه سنا معينا
  
  
  

                                                             

 .2/193الوجيز في القانون الجزائي الخاص  :أحسن بوسقيعة -1
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  .فعل الاختطاف :الفرع الثاني
أو من  ،يقصد به قيام الخاطف بنقل أو انتزاع الطفل القاصر من مقر إقامته

 هذهوفيما يلي تفصيل  ،مكان تواجده بعنف أو بغير عنف أو بأي وسيلة أخرى
  :الوسائل

نه قد يتمكن الخاطف من إقناع الطفل القاصر أمعنى هذا  :تهديدبغير عنف ولا -أ
أو  ،نه صديق لأبيه أو أنه من أقاربهأوذلك بإقناعه  ،على الذهاب معه باستخدام حيلة

 ،كان الطفل من أسرة ميسورة الحال يوهمه بأنه سيمنحه مالا أو هدية خاصة إذا
الأول انتزاع الطفل المخطوف من  ،ين أساسيينفهذا الفعل يتركب أساسا من عنصر

والثاني نقله إلى محل آخر  ،علها مرادا له من هو تحت رعايتهمالبقعة التي ج
اءا على نوب ،1هـه ورعايتـواحتجازه فيه بقصد إخفائه عن ذويه الذين لهم حق ضم

و منعه أو من المدرسة أ ،ل أهلهنزانتزع الجاني الطفل من مإذا 2ذلك يتحقق الخطف
وتقوم الجريمة هنا حتى ولو كان الضحية موافقا كما جاء في  ،ودة إلى أهلهمن الع

ولم يحدد القانون هنا مدة الإبعاد التي يمكن أن يقال فيها  ،3قرار المحكمة العليا
  .4الصغير قد خطف عكس الفقه الفرنسي الذي اتفق على ليلة واحدة

ا وعادة م ،خطف الطفلليه رعايته على يقصد به إرغام من وكلت إ:الإكراه-ب
  .يحدث هذا بإكراه مادي أو معنوي

ده عند يعني تعمد من وضع عنده المخطوف إخفاءه لأجل عدم إيجا :الإخفاء-ت
  .البحث عنه من قبل السلطات
                                                             

  .3/276الموسوعة الجنائية  :جندي عبد الملك -1
الوجيز في القانون الجنائي  :إليه أحسن بوسقيعة ، أشار126107قرار المحكمة العليا رقم  -2
2/185.  
  .235الوسيط في جرائم الأشخاص  :، أشار إليه صقر نبيل49521قرار المحكمة العليا رقم  -3
  .2/186الوجيز في القانون الجنائي الخاص  :أحسن بوسقيعة -4
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أو  ،خاطف استخدام ألبسة أو بزة رسميةعمد التويقصد بها أن ي :الحيلة والتمويه-ث
وخلق  ،رسمية على فعلهوإضفاء ال ،والسلطة ،لتغليط الضحيةشارة نظامية 

استمالة الضحية وإقناعه والأمان لدى الضحية وأهله كي يتمكن من  ،الطمأنينة
  .بمرافقته

ويقصد بهما بحسب الشطر الأخير من الفقرة الأولى من  :الانتحال والتزوير-ج
أو  عسكريأن يقوم الخاطف بانتحال اسم رسمي كاسم الشرطي أو ال 292المادة 

كما قد يقوم  ،لأجل إقناع الطفل باقتراح الخاطفالطبيب أو المعلم أو ما شابه ذلك 
  .1رسمي يتضمن السماح له بأخذ الطفلالخاطف بتزوير أمر 

ن يستخدم الجاني سيارة الإسعاف أو سيارة أوذلك ك :استعمال وسائل النقل-ح
  .ضهالشرطة أو أي مركبة أخرى لتحقيق غر

ن يستخدم الجاني سيارة أيتم هذا التهديد عادة بالأسلحة الحادة ك :التهديد بالقتل-خ
  .ة أو أية مركبة أخرى لتحقيق غرضهالإسعاف أو سيارة الشرط

عمد الخاطف ضرب الطفل القاصر إذا تيقصد بهما  :استخدام العنف والتهديد- د
  .القتلرفض الذهاب معه أو يقوم بتهديده بالضرب أو 

كان جريمة خطف الأطفال القصر في القانون الجنائي بهذا ننتهي من دراسة أر
  .لكن في القانون الجنائي التونسي الجزائري وننتقل إلى دراسة نفس الأركان
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الجنائي أركان جريمة خطف الأطفال القصر في القانون :المبحث الثالث

  :التونسي
من خلال النظر في نصوص القانون الجنائي التونسي يتبين لنا أن هذه   

  :المطالب التاليةنبينها من خلال الجريمة تتأسس على أركان محددة 

في القانون  القصر الأركان العامة لجريمة خطف الأطفال :المطلب الأول
  .الجنائي التونسي

وهي  ،جريمة اختطاف الأطفالعليها في إن تعدد الحقوق والمصالح المعتدى      
كان يستوجب توفرها لقيام رأوالحق في حماية العائلة جعلها تنفرد ب ،الحق في الحرية

والركن  ،وهي الركن الشرعي ويشتمل المواد التي تجرم خطف الأطفال ،الجريمة
 ،هذا الفعل والعلاقة السببية التي تربط بينهمالونتيجة  ،المادي وقوامه فعل الاختطاف

التفصيل من خلال  والركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الجنائي وفيما يلي
  .الفروع التالية
  :الركن الشرعي :الفرع الأول

 (240إلى  237تعرض المشرع التونسي لجريمة الاختطاف في الفصول من 
  :ها الآتيفجاء في )مكرر

عشرة أعوام كل يعاقب بالسجن مدة ":ما يليب 237الفصل  نص عليها :الجناية-أ
من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو 

أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك  يعمل على جره
ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان هذا  ،باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد
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طفلا سنه دون الثمانية عشر .......تهالشخص المختطف أو الواقع تحويل وجه
  .عاما
تطبق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حولت وجهته     

  .بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط
يكون العقاب بالسجن إذا تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال السلاح أو     

صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا  بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف
ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو مرض ويكون العقاب في هذه الجرائم 

  .1"القتل إذا ما صاحبها أو تبعها موت
يلاحظ على هذا النص أن المشرع التونسي كان أكثر اهتماما بالموضوع حيث اعتبر 

وح ما تستحق عقوبة مشددة تتراخطف الأطفال القصر بوسائل خطرة جريمة خطرة 
 ثم قرر في حالة استخدام السلاح أو بزة نظامية ،بين عشرة أعوام وعشرين سنة

ن العقوبة متوافقة وهو برأيي محق في ذلك لأ ،رسمية أقصى العقوبة وهي الإعدام
  .مع جسامة الفعل

 1995لسنة  99الذي نقح بالقانون عدد : ( 238في الفصل  ووردت: الجنحة-أ
يعاقب بالسجن مدة عامين كل ": ، حيث نص على أنه)1995نوفمبر  9المؤرخ في 

من بدون حيلة ولا عنف ولا تهديد يختلس أو ينقل إنسانا من المكان الذي وضعه 
  .أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهمبه أولياؤه 

كان الطفل الواقع الفرار به يتراوح سنه  ويرفع العقاب إلى ثلاث أعوام سجنا إذا
  .ثلاثة عشر عاما وثمانية عشر عامابين 

                                                             

   .52الجزائية  المجلة: العدل وزارة -1
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يرفع العقاب إلى خمس أعوام إذا كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثلاثة 
  .1"عشر عاما والمحاولة موجبة للعقاب

جرم اختلاس الأطفال من المكان الذي نلاحظ على هذا النص أن المشرع   
 أولياؤهم أو من أنيط حفظه أو نظره في عهدتهم وشدد العقاب بالنسبةوضعه به 

عاما وشدد العقاب أكثر عند وقوع هذه الجريمة  13إلى  18للأطفال الأقل من 
  .عاما 13على الأطفال الأقل سنا من 

تزوج الفار بالبنت التي فر بها يترتب عليه إيقاف المحاكمة ":239وفي الفصل    
  ."العقابأو إيقاف تنفيذ 

فهو من ناحية يمكن الجاني من فرصة  ،يكرس هذا الفصل طبيعة مزدوجة    
تى ولو لم يتخلل الاختطاف ح،إعفائه من العقوبة بموجب زواجه بالمجني عليها

ومن جهة أخرى يتضمن خصوصية في  ،سي بين الفار والواقع الفرار بهااتصال جن
 ،التتبع وأساسا لحماية فئة مستهدفة أكثر من غيرها وهي بالتحديد الأنثى القاصرة

  .2نه يحمي الضحية ويعفي الجاني من العقوبة في نفس الوقتأفميزة هذا النص 
كل من تعمد إخفاء شخص ذكرا "على أن  المشرع نص)مكرر240وفي الفصل    

ني أو تعمد تضليل من سلطة الذي جعل تحت نظره بوجه قانوكان أو أنثى فر 
ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام سجنا إذا كان ذلك الشخص لم يبلغ ...البحث عنه 

  .3"سنه خمسة عسر عاما كاملة
إخفاء القصر الذين لم يبلغوا سن تفاد من هذا النص أن المشرع جرم يس

  .العقوبة هنا من الظروف المشددةالخامس عشر أو تضليل البحث عنهم وجعل 
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ة صدور حكم نه في صورأ":على في فصله الوحيد 1962ماي 22نص قانون  كما
ن الأب أو الأم أو كل شخص أخر لا يحضر المحضون إف ،وقتي أو بات بالحضانة

لمن له الحق في طلب إحضاره أو يتعمد ولو بدون حيلة أو قوة اختطاف ذلك 
من يتولى اختطافه أو اختلاسه من أيدي من هو في  المحضون واختلاسه أو يكلف

هو في حضانتهم أو من المكان الذي وضعوه به يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر 
  .1"ينارا أو بإحدى العقوبتين فقط24دينار إلى  24إلى عام وتخطيه من 
عدم إحضار محضون وصنفها على أساس أنها صورة من م إذاً فالمشرع هنا جر

  .خطف الأطفال القصرصور جريمة 
  .فعل الاختطاف :الفرع الثاني

يستشف من مختلف النصوص القانونية المجرمة لاختطاف الأطفال أن هذه الجريمة 
ويقوم  ،ركن المادي عنصرا ثابتا لا يتغيرفي مختلف صورها وأشكالها تجعل من ال

  :عناصر وهي ةهذا الركن على ثلاث
أو فعل الاختطاف الذي يصدر عن الفاعل لتحقيق نتيجة معاقب  :النشاط الإجرامي

عليها قانونا والرابطة السببية بين النشاط الإجرامي الذي قام به الجاني والنتيجة التي 
  .حصلت

لتحقيق يتمثل في العديد من الأفعال المادية التي يستخدمها الجاني  :الفعل الإجرامي
 ،وتحويل الوجهة ،والجر ،والتهديد ،والعنف ،الحيلة: نتيجته الإجرامية ومن ذلك

كدته وهذا ما أ،أو الهوية المزيفة ،السلاح أو بغيره كالبزة الرسمية سواء باستعمال
  .238 ،237فصول موضوع البحث 
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ركنا ضروريا لقيام جريمة اعتبره فقه القضاء : استعمال الحيلة أو العنف أو التهديد
ة ـده فقه القضاء بصفـمن طرف المشرع أي من المجلة الجنائية 237الفصل 

حيث بعد استعراضهم لوقائع هذا القرار استنتجت  ،راتراـحد القأصريحة في 
ها التقديرية عدم توفر أركان جريمة محاولة ـمحكمة الموضوع في حدود سلطت

استنادا إلى كون المتضررتين لم  ،ل الاختطافـا الفصـتطاف كما جاء بهالاخ
همين قد استعملا معهما الحيلة أو العنف أو التهديد الذي هو ركن تذكرا أن المت

ركنها وبذلك فقدت التهمة  ،من المجلة الجنائية 237جوهري في جريمة الفصل 
  .1وبهذا أصبح القرار الذي قضى بعدم سماع الدعوى ،الأساسي لعدم توفره وتحققه

إرادته وقدرته على  كما أن العنف باعتباره وسيلة ضغط تمارس على الجاني تسلب
وهو في نفس الوقت معيار محدد لانعدام رضا المجني عليه فضلا  ،حرية الاختيار
والمشرع التونسي الذي جرم  ،بر معيارا لوجود الغصب و الإكراهعن كونه يعت

لم  من المجلة الجنائية 221إلى  219العنف كجريمة مستقلة في إطار الفصول 
بعبارة  218يعرف هذا الأخير وإنما اكتفى بالتنصيص على صوره في الفصل 

الضرب والجرح وأنواع العنف الأخرى بما يفتح المجال للقاضي للاجتهاد في 
  .2جريمة الاعتداء بالعنف

نه أأما فقه القضاء فحدد المقصود بالعنف المشترط لتوفر جريمة بأنه كل ما من ش
فمنع القاصرة من الرجوع إلى المنزل بالرغم  ،للمجني عليها ب الإرادة الطبيعيةسل

  .3من محاولاتها الفرار وذلك بإدخالها قسرا داخل السيارة كاف لقيام العنف
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ت الأخرى ن المشرع التونسي اعتبر خلافا لبعض التشريعاإأما بالنسبة للتهديد ف
لك فالتهديد صورة ولكن لا يمكنكم مجاراة المشرع في ذ ،التهديد يختلف عن العنف

من صور العنف فهناك العنف الجسدي المادي وهناك العنف المعنوي الأدبي الذي 
نفسه لإلغاء  هو التهديد بأم عينه وهو كل عنف يقع على إرادة الشخص أو على

وتتخذ أشكال التهديد التي من شانها سلب إرادة المجني عليه  ،قدرته على الاختيار
إذ في الغالب يتم  ،1ل الوجهةـجريمة الاختطاف وتحوي وجعله فاقدا لإرادته في

  . خلي عنها و افتكاكها من مرافقهاالتهديد بالسلاح لإجبار مرافق المجني عليها الت
الجريمة أن يقوم الجاني بأفعال  ذهكما اشترط المشرع التونسي أيضا لقيام ه

  .2وإلا فلا جريمة ولا عقوبة ،تطاف قبل وأثناء الجريمة لا بعدهالاخ
  .النتيجة الإجرامية: الفرع الثالث

ن غموض النتيجة الإجرامية في جريمة أ:الآتي يمكن بيانها وتحديدها من خلال
الاختطاف ينتج في حد ذاته نتائج متعددة باختلاف المصلحة المعتدى عليها واعتبارا 

هذا  ،لجريمة الاختطافتب خصوصية مميزة إلى تعدد هذه المصالح التي تر
  .الغموض يؤكده الفقهاء في تحديد تعريف موحد للنتيجة الإجرامية

الآثار التي يلحقها ":فعندما نرى جريمة الاختطاف حسب المفهوم القانوني     
فهذا التعبير يبرز  ،"3السلوك بالمصلحة المحمية بالإضرار بها أو بتهديدها بالضرر

الح متعددة كحق بكونها تشكل اعتداء على مصخصوصية جريمة الاختطاف 
واعتداء على سلطة العائلة وعلى حق القاصر في حماية عائلته  ،الشخص في الحرية

وفي هذا الإطار يجب أن نبين أن المشرع لم يستهدف بالعقاب على جريمة  ،له
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كما  ،الاختطاف حماية حرية الطفل القاصر فحسب وإنما قصد حماية سلطة العائلة
نه لا جدال حول الصبغة الأخلاقية لجريمة اختطاف الأطفال وهو ما يؤكد تضمين أ

  .1"بالاعتداء بالفواحش"المشرع في الفقرة الخامسة من القسم الثالث المعنون
و أقرت محكمة التعقيب  بتقرير الإدانة استنادا إلى تصريحات المتضررة      

إذ  ،القضية والمثبتة لوجود آثار عنف لففي مواعترافات المتهمين وبالشهادة الطبية 
نستنتج من خلال هذا القرار أن فقه القضاء يعتمد المفهوم المادي للنتيجة الإجرامية 

 ،والمتمثلة في ذلك التغير الذي يحدث في العلم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي
ن وهو في قضية الحال آثار العنف كنتيجة مباشرة لتحويل الوجهة المتضررة كا

إلا أن هذه التطبيقات القضائية المكرسة للمفهوم المادي لا ينفي  ،2لغاية المواقعة
حد القرارات أوجود ما يؤيد المفهوم القانوني للنتيجة الإجرامية من ذلك ما جاء في 

تتوفر بمجرد النقل مهما كان  238أن جريمة الاختطاف المنصوص عليها بالفصل 
  .3الباعث عنها وقصد المجرم منها

وقد تعمد الطاعن في صورة الحال نقل الفتاة المذكورة من المكان الذي وضعها      
وهو ما  ،4من المجلة الجنائية 238جله ذلك تطبيقا للفصل أبه أولياؤها وعوقب من 

يؤكده قرار آخر حيث استخلصت محكمة التعقيب توفر أركان جريمة الإحالة وهي 
النقل المادي للقاصر من المحل الذي وضعه به أولياؤه إلى مكان آخر واحتجازه فيه 

هذا الموقف  ،5ولو مؤقتا بقصد إخفائه عن ذويه الذين لهم الحق في حفظه ورعايته
يام جريمة الاختطاف بمجرد حصول النقل وبتطبيق تؤكده عدة قرارات التي تقر بق
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النص القانوني الذي جاء زاجرا بمجرد الفرار بشخص بقطع النظر عما كان يقصد 
ففي كل هذه القرارات يبرز توجه فقه القضاء إلى تطبيق  ،الفاعل من وراء ذلك

المتمثلة  المفهوم القانوني من خلال إقراره لحماية المصلحة القانونية المعتدى عليها
في حق القاصر في حماية عائلته له وبالتالي قيام الجريمة بمجرد وقوع الفعل 

  . 1المجرم ومساسه بالمصلحة التي يحميها القانون
  

 .العلاقة السببية: الفرع الرابع
إن جريمة اختطاف الأطفال القصر في القانون التونسي ككل الجرائم لا تقوم     

اقب ـبمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وحصول النتيجة الإجرامية التي يع
بية بين الفعل الذي ـعليها القانون وإنما تستوجب إضافة إلى ذلك ثبوت رابطة سب

وعلى هذا الأساس فأهمية الرابطة  ،لتـيجة التي حصين النتـارتكبه الجاني وب
السببية كعنصر ثالث لقيام الركن المادي يستوجب تعريف لها قبل بيان المعيار 

  .2المحدد لها
وقد نص المشرع في الفصول المنظمة للاختطاف على وجوب توفر هذه الرابطة 

ومن ذلك ما نص عليه  ،لنصالسببية من خلال بعض العبارات الواردة في هذا ا
ويكون العقاب بالسجن بقية العقاب بالسجن بقية العمر إذا تم : "237الفصل

الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال السلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو 
بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأفعال سقوط 

إذا ما صاحبها أو سبقها بدني أو مرض ويكون العقاب في هذه الجرائم القتل 
  ."موت
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بأنها تفيد اشتراط  "تبع""صاحبها ""نتج"يظهر من خلال هذه العبارات المتمثلة في
المشرع توفر علاقة سببية لتوفر الركن المادي في جريمة اختطاف الأطفال القصر 

  .وإقرار مسؤولية مرتكبها عنها
يمكن أن لا تتحقق وهو  الإجراميةلكن لا بد من الإشارة في هذا الإطار أن النتيجة 

فالمحاولة هي  ،ية العقاب على المحاولة وطبيعتهاما يطرح إشكالا يتعلق بإمكان
إذ أن الجاني قد قام بكل  ،جريمة ناقصة وموضع النقص فيها هو النتيجة الإجرامية

لكن النتيجة لم تتحقق لأمور  ،النشاط اللازم لارتكاب الجريمة وشرع في التنفيذ
  .1جة عن إرادتهخار

المتعلق بجنحة الاختطاف دون استعمال الحيلة أو العنف أو  238جاء بالفصل 
 237التهديد أن المحاولة موجبة للعقاب دون التنصيص على ذلك في إطار الفصل 

وعلى هذا الأساس فان  ،المتعلق بالاختطاف استعمال الحيلة أو العنف أو التهديد
  .2المحاولة معاقب عليها بصفة آلية ولو لم ينص المشرع على ذلك صراحة

  .الركن المعنوي :الفرع الخامس
كغيرها من  ،لقصر في القانون الجنائي التونسيتتأسس جريمة اختطاف الأطفال ا

علم الجاني بعدم شرعية :الذي يعني ،ئم على ضرورة توفر الركن المعنويالجرا
وعلمه بالعقاب المقرر له  ،وعلمه بالنتائج المترتبة عليه ،العمل المقبل على فعله

  .لأنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص
وهذا ما أكده المشرع  ،ه من جميع العيوب المتعارف عليهاكما يعني أيضا خلو إرادت

  .)... 238  ، 237(من خلال فصول موضوع البحث 
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  :ضرورة توفر القصد الجنائي
إن جريمة الاختطاف هي جريمة عمديه يتخذ فيها الركن المعنوي صور القصد 

مة قانونا وإذا كانت الجريمة هي ـالجنائي الذي يمثل الشكل العادي للإرادة الآث
ن إرادة تحقيق تلك المخالفة تشكل أقصى درجات إف ،مخالفة لأوامر الشرع ونواهيه

إرادته في عدم الطاعة والامتثال للقانون الإثم باعتبار أن الجاني قد عبر بذلك عن 
وعلى هذا الأساس فان القصد الجنائي يعتبر ركن جوهريا في جريمة الاختطاف 

  .كجريمة قصدية
اعتبر الفقهاء إن إثبات القصد الجنائي في جريمة الاختطاف :إثبات القصد الجنائي

تسلط بأشكال مختلفة يكون يسيرا إذا ما تم الاختطاف باستعمال الحيلة أو العنف التي
وبالتالي فان هذه المهمة تكون صعبة في ظل غياب وسائل الحيلة أو  ،1على الضحية

ن ميزتي القصد الجنائي وهما الخفاء وعدم إوعلى هذا الأساس ف ،2العنف أو التهديد
وهو ما يعطي لقضاة الأصل مطلق الحرية  ،الثبات يخلقان صعوبة في إثباته

بالاجتهاد لتقدير توفر القصد الجنائي حسب وجدانه الخالص الذي له مطلق الحرية 
لكن قاضي الموضوع مطالب بتعليل حكمه  ،دير وسائل الإثبات ودرجة كفايتهافي تق

  .لمحكمة التعقيب لتوفر هذا الركن من عدم تقديره
 ـوالنتيجة تعتبر إرادية في ا نه أن أللحظة التي يحقق فيها الجاني السبب الذي من ش

يؤدي إلى النتيجة ويؤدي هذا القول إلى اعتبار أن القصد الجنائي حتى ولو كانـت  
فالعبرة هـي بتواجـد    ،ة كان فيها الجاني معدوم الأهليةالنتيجة قد تحققت في لحظ

كما اعتبـر  ،نفيـذي علم في لحظة تمام الفعل التالقصد الجنائي بعنصري الإرادة وال
نه يعتد بتوفر القصد الجنائي في لحظة سابقة عن ارتكاب السـلوك  أجانب من الفقه 

                                                             

  .36جريمة الاختطاف  :لبنى خميسي -1
  .37م ن  -2
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ته كسبب مـن أسـباب   الإجرامي في الأحوال التي يتمسك فيها الجاني بانعدام إراد
ن العبرة بتوفر الإرادة يكـون فـي لحظـة    إالصورة ف ذهففي مثل ه ،امتناع الأهلية

  .1ارتكاب الجريمةالتحضير وليس لحظة 
في القانون  القصر الأركان الخاصة لجريمة خطف الأطفال :المطلب الثاني

  .الجنائي التونسي
وهو القاصر يستوجب المشرع لقيام جريمة اختطاف القاصر صفة في المجني عليه 

ولا تهديد  تهديدلا و بغير عنف الاختطاف كما جعل فعل،سن الرشد الذي لم يبلغ
 .الجريمة ذهلقيام هعنصر أساسي 
 .المخطوف: الفرع الأول

هو ذلك الشخص الذي يتراوح سنه مابين الثامنة عشرة و الثالثة عشرة سنة كما 
حيث يجرم أي فعل يقع  ،المجلة الجنائيةمن  238و 237نص على ذلك الفصلان 

 ،تدى عليه عديم الإرادة والاختيارن المععلى هذا الشخص يكون بقصد اختطافه لأ
الذي 2وهو ما أكده فقه القضاء التونسي في عدة قرارات من أهمها القرار التعقيبي

استندت إليه فيه محكمة التعقيب لإبراز إدراك المتضررة لجميع تصرفاتها إلى أحكام 
  .من مجلة الأحوال الشخصية1563الفصل 

وإنما فيما ثم إن العبرة  في تحديد السن لا يتمثل في مجرد إبراز سن المجني عليه 
  .إبراز لموقف الضحية من الاختطاف ينطوي عليه هذا التحديد من

                                                             

 .309قانون العقوبات، القسم العام  :مأمون سلامة -1
 .178المجلة الجنائية معلق عليها  :رضا خماخم -2
  .26من مجلة الأحوال الشخصية التونسية  156الفصل  -3
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هذا وتثبت السن القانونية الضحية أما بواسطة بطاقة الحالة المدنية أو بالتصريح 
وإذا ما تعذر إثبات السن بتلك  ،19581جويلية  4الوارد به الأمر المؤرخ في 

 : "الذي جاء فيه ن المجلة الجنائيةم462الطرق فللقاضي تقديرها استنادا إلى الفصل 
إذا كان سن المجرم غير محقق فللحاكم الذي ينظر في الجريمة هو الذي يحرر 

نه يمكن أن ينسحب على أيضا على إن كان يتعلق بالمجرم فإهذا الفصل و ،"سنه
  .3يهالمجني عل

 ذهكما تجدر الإشارة إلى أن المشرع التونسي لا يعتد بموافقة الضحية في ه      
حيث يقر القضاة بوقوع الجريمة  ،الجريمة وهو عديم الاعتبار من الناحية القانونية 

والمشرع كذلك لا يعتد بترشيد القاصر  ،4بمجرد نقل القاصر سواء برضاه أم لا
فالقاصر التي وقع ترشيدها محصور هذا الترشيد في المعاملات التجارية والمدنية 

من  238وعليه فان هذه الفئة من القصر ينسحب عليها الفصل  ،دون الجزائية 
  .5المجلة الجنائية

ليه كركن على ضوء ما تقدم تبرز وبوضح الأهمية البالغة لسن المجني ع    
عمال الحيلة أو العنف أو جوهري لقيام جريمة اختطاف الأطفال القصر بدون است

  . التهديد
  
  

                                                             

أخذا عن المجلة الجنائية منشور وزارة العدل والمتضمن قانون  1958مارس  4تنقيح  -1
  .236العقوبات، 

   160من المجلة الجنائية التونسية، رضا خماخم 46الفصل  -2
 .161م ن  -3
 .519شرح قانون العقوبات، القسم الخاص : فوزية عبد الستار -4
 .162المجلة الجنائية  :رضا خماخم -5
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  .فعل الاختطاف:الفرع الثاني
إن اعتبار استعمال الحيلة أو العنف أو التهديد ركنا ضروريا لقيام جريمة الفصل 

حيث  ،قضاء بصفة صريحة في أحد القراراتمن طرف المشرع أيده فقه ال 237
بعد استعراضهم لوقائع هذا القرار استنتجت محكمة الموضوع في حدود سلطتها 

 ،تطاف كما جاء بها الفصل الاختطافالتقديرية عدم توفر أركان جريمة محاولة الاخ
استنادا إلى كون المتضررتين لم تذكرا أن المتهمين قد استعملا معهما الحيلة أو 

وبذلك فقدت التهمة ،الاختطافري في جريمة العنف أو التهديد الذي هو ركن جوه
وبهذا أصبح القرار الذي قضى بعدم سماع  ،ركنها الأساسي لعدم توفره وتحققه

  .الدعوى 
من  291وحسب الفصل  ،1هذا و يقصد بالحيلة الغش والخداع بإجماع الفقه     

تتمثل الحيلة في استخدام وسيلة من وسائل الخداع واستعمال الحيل  المجلة الجنائية
لكن يبدو أن فقه القضاء التونسي  ،بلات وذلك لتحقيق غرض من الأغراضوالخزع

نه استند إلى الكذب المجرد للإقرار أيتسم بأكثر مرونة في هذا الإطار على أساس 
ة باستعمال الحيلة سن 18بتوفر جريمة تحويل وجهة شخص لم يبلغ من العمر 

حال أن هذه  ،واعتبر الأفعال الناجمة عنه جريمة تحويل الوجهة باستعمال الحيلة
  .2الأفعال لم تتجاوز الكذب المجرد ولم تصل إلى استعمال الخزعبلات والحيل

إرادته وقدرته على كما أن العنف باعتباره وسيلة ضغط تمارس على الجاني تسلب 
نفس الوقت معيار محدد لانعدام رضا المجني عليه فضلا وهو في  ،حرية الاختيار
والمشرع التونسي الذي جرم  ،بر معيارا لوجود الغصب و الإكراهعن كونه يعت

لم  من المجلة الجنائية 221إلى  219العنف كجريمة مستقلة في إطار الفصول 

                                                             

 .281الموسوعة الجنائية  :جندي عبد الملك -1
  .18جريمة الاختطاف  :لبنى خميسي -2
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بعبارة  218يعرف هذا الأخير وإنما اكتفى بالتنصيص على صوره في الفصل 
ضرب والجرح وأنواع العنف الأخرى بما يفتح المجال للقاضي للاجتهاد في ال

  .1جريمة الاعتداء بالعنف
نه أفحدد المقصود بالعنف المشترط لتوفر جريمة بأنه كل ما من ش2أما فقه القضاء

فمنع القاصرة من الرجوع إلى المنزل بالرغم  ،ب الإرادة الطبيعية للمجني عليهاسل
  .را داخل السيارة كاف لقيام العنفرار وذلك بإدخالها قسمن محاولاتها الف

ت الأخرى أما بالنسبة للتهديد فان المشرع التونسي اعتبر خلافا لبعض التشريعا
ولكن لا يمكن مجاراة المشرع في ذلك فالتهديد صورة  ،التهديد يختلف عن العنف

من صور العنف فهناك العنف الجسدي المادي وهناك العنف المعنوي الأدبي الذي 
هو التهديد بأم عينه وهو كل عنف يقع على إرادة الشخص أو على نفسه لإلغاء 

مجني عليه نها سلب إرادة الأوتتخذ أشكال التهديد التي من ش ،الاختيار قدرته على
إذ في الغالب يتم التهديد  ،في جريمة الاختطاف وتحويل الوجهةوجعله فاقدا لإرادته 

  .3بالسلاح لإجبار مرافق المجني عليها التخلي عنها و افتكاكها من مرافقها
كذلك الحيلة والتهديد اللذان يمارسان على ولي الطفل القاصر لإرغامه على السفر 

 ،لات ترفيهية بمناسبة عطلة مدرسيةاذبة تتعلق بإقامة رحمن خلال كتابة إعلانات ك
  .تعد جريمة قائمة لتوفر أركانها

الجريمة أن يقوم الجاني بأفعال  ذهكما اشترط المشرع التونسي أيضا لقيام ه
  .4وإلا فلا جريمة ولا عقوبة ،تطاف قبل وأثناء الجريمة لا بعدهالاخ

                                                             

  .175المجلة الجنائية معلق عليها  :رضا خماخم -1
  .19جريمة الاختطاف  :لبنى خميسي -2
  .20م ن  -3
 . 92الجرائم العائلية  :سامي بن زينب -4
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الأركان الخاصة لجريمة خطف الأطفال القصر مما تقدم نكون قد انتهينا من دراسة 
ومن أركان هذه الجريمة بصفة عامة في القانون التونسي لننتقل بعدها إلى دراسة 

  .ريمة في القانون الجنائي المغربيأركان هذه الج
  
  

 في القانون القصر ف الأطفالـأركان جريمة خط: المبحث الرابع
  :المغربي الجنائي

مطابقة للأركان السابقة الذكر في  القصر الأطفالجريمة خطف تكاد تكون أركان 
وفيما يلي التفصيل من خلال -الجزائري والتونسي–نبقيالقانونين الجنائيين السا

  :الفروع الآتية
لقصر في القانون الأركان العامة لجريمة خطف الأطفال ا :المطلب الأول

  :الجنائي المغربي
كغيره من القوانين المقارنة مجموعة من الأركان أورد القانون الجنائي المغربي 

 :البيان والتوضيح يلي وفيما ،العامة المتعلقة بجريمة خطف الأطفال
  :الركن الشرعي :الفرع الأول

 478إلى  471جرم القانون المغربي جريمة خطف الأطفال القصر في الفصول 
 :وفيما يلي البيان والإيضاح

قوبة تتراوح ما بين خمس و عشر ع4711المشرع المغربي في الفصل  قرر-1
سنوات إذا قام الجاني باختطاف قاصر تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة واستخدم في 

من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف ":نهأذلك وسائل مختلفة فقال 
                                                             

  .254شرح القانون الجنائي القسم الخاص  :محمد شهيب -1
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نقله من الأماكن التي قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو 
وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو 

  .1"بواسطة غيره
ي طفلا تقل فشدد من العقوبة في حال ما إذا خطف الجان 472أما في الفصل  -3

فقرر لذلك عقوبة تتراوح ما بين عشرة وعشرين سنة  ،سنه عن اثني عشرة سنة
إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق  :"نهأفقال 

  .من عشر إلى عشرين سنة تقل سنه عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني السجن
فان  ،ا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجانيمع ذلك فإذا كان القاصر قد عثر عليه حي

  .2"العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات
خذ الجاني للفدية أكذلك شدد المشرع من العقوبة فجعلها السجن المؤبد في حال -4

خذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر أإذا :"نه أعلى  473فنص في  الفصل 
أو كان غرضه أن يحصل على هذه الفدية  ،سلطته أو تحت إشرافه فدية مالية تحت

  .3المجني عليهمهما تكن سن القاصر  كانت عقوبته السجن المؤبد
فان  ،صر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذةمع ذلك فانه إذا عثر على القا    

  .4"العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة
أما إذا أفضى الفعل الإجرامي المنصوص عليه في الفصلين السابقين إلى موت -5

الذي  474الضحية فان المشرع قد قرر أقصى العقوبات وهي الإعدام حسب الفصل 

                                                             

  . 158مجموعة القانون الجنائي: وزارة العدل والحريات -1
  .2/114شرح القانون الجنائي المغربي :عبد الواحد العلمي -2
  .2/115م ن  - 3
  .2/116م ن -4



 أركان جریمة خطف الأطفال القصر : الفصل الثاني

92 
 

يعاقب على  473إلى  471في الحالات المشار إليها في الفصول ":أنه نص على
  .1"الاختطاف بالإعدام إذا تبعه موت القاصر

وكانت نتائجها بسيطة فقد قرر  ،قل خطورةأالجاني الجريمة بأفعال وأما إذا ارتكب 
 2:عقوبات مخففة ومن ذلك

من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان ":على أن  475نص في الفصل -1
يعاقب  ،ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلكعشرة سنة بدون استعمال عنف 

  .امة من مائتين  إلى خمسمائة درهمبالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغر
مع ذلك فان القاصرة التي اختطفت أو غرر بها إذا كانت بالغة وتزوجت من 

له اختطفها أو غرر بها فانه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص 
ذته إلا بعد صدور حكم ولا يجوز الحكم بمؤاخ ،الحق في طلب إبطال هذا الزواج

  .3"بهذا البطلان فعلا
وامتنع من  ،من كان مكلفا برعاية طفل":نهأ على  476ونص في الفصل -2

  .4"يعقب بالحبس من شهر إلى سنة ،إلى شخص له الحق في المطالبة به تقديمه
وكان نهائيا إذا صدر حكم قضائي بالحضانة ": نهأ 477في الفصل  قرروكذلك -3

ر إلى فان الأب أو الأم أو أي شخص يمتنع عن تقديم القاص ،بصفة مؤقتةأو نافذا 
وكذلك إذا اختطفه أو غرر به ولو دون تدليس أو  ،من له الحق في المطالبة به

انته أو من عنف أو حمل غيره على التغرير به أو اختطافه ممن عهد إليه بحض
مائتين  فانه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من ،المكان الذي وضعه فيه

  .إلى ألف درهم
                                                             

  .256شرح القانون الجزائي الخاص  :محمد شهيب -1
 .257م ن  -2
 .258 م ن -3
  .2/215عبد الواحد العلمي : من قانون العقوبات المغربي 476الفصل  -4
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فان الحبس  ،م من الولاية الأبوية على القاصرفإذا كان مرتكب الجريمة قد حر
  .1"يمكن أن يصل إلى ثلاث سنوات

في غير الحالات التي يكون فيها الفعل مشاركة : "نهأنص على  478في الفصل -4
فان من تعمد إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب  ،معاقبا عليه

 ،ذلك من تعمد تهريبه من البحث عنهوك ،القانونية عليه الولايةطة من له من سل
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم 

  .2"أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
إذا مجموع النصوص التي تجرم فعل الاختطاف في المنظومة الجنائية  هذه
وهي بهذا  ،دت عقوبات مشددة تصل إلى الإعداموهي كما رأينا قد رص ،غربيةالم

كما رصدت عقوبات مخففة متناسبة  ،توافق الشريعة الإسلامية في بعض نصوصها
  .3مع درجة خطورة بعض الأفعال

  .يالفعل الإجرام:الفرع الثاني
 ،والنقل ،الاستدراج:التي تحقق الجرم ومنها الإجرامية يتمثل في الكثير من الأفعال

ا أكدته وهو م ،والخداع ،والحيلة ،والتدليس ،السرقةو ،والتهديد ،والعنف ،والإغراء
سواء كان سن الطفل أقل من ثمانية عشرة أو أقل ، وما بعده 471نصوص الفصل 

الذي فعل الإجرامي خطف الطفل لا تقوم إلا بتحقق المن الثانية عشرة، فإن جريمة 
  .4يتجلى في الخطف أو الاستدراج أو النقل أو الإغراء

                                                             

 .2/217عبد الواحد العلمي : من قانون العقوبات المغربي 476الفصل  -1
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نائي، حاول حصر كافة من القانون الج 471عليه فإن المشرع المغربي في الفصل و
، الاستدراج، بوسائل تبدأ بالعنف حتى تنتهي بالإغراء أنواع الخطف، الإغراء، النقل

  .1، لم ترد في النصبالرغم من أن كلمة إغواء الإغواءو
الخطف عادة إما عن طريق العنف الذي يمكن أن يكون ماديا، وهذا  فعل يكونهذا 

الاختطاف عن ": وجدة، جاء فيهفي ما ذهب إليه قرار صادر عن محكمة الاستئناف 
: من نفس المحكمة جاء فيه3، وفي قرار آخر2"والسرقة طريق العنف والتهديد

  .، غير أنه يمكن أن يكون العنف معنويا"باستعمال العنف والتهديد به للاختطاف"
قد يتم الخطف عن طريق التدليس الذي يتكون من أساليب الحيلة ومناورات كما 

الخداع القابلة لتضليل الطفل، وعليه لا يتطلب القانون أن يكون الجاني قد ارتكب 
كون قد أودع المخطوف عند أشخاص فعلته خفية أو على مرأى من الناس أو ي

  .4معلومين أو غير معلومين
من الجدير بالملاحظة أن الخطف يعد متحققا فيه عنصر الإكراه أو التدليس إذ إذاً 

 472لم يبلغ سن التمييز أي أقل من اثني عشر عاما إذ ينص الفصل  كان المخطوف
عليه الجريمة المشار  إذا كان القاصر الذي وقعت": من القانون الجنائي على أنه

  .5"إليها في الفصل السابق تقل سنة عن لاثني عشر عاما
سرته أو منعه من تحقق بانتزاع الطفل من وسط أي فعل الاختطافهكذا فإن جريمة 
، وبالتالي لا تتحقق هذه الجريمة في القانون الجنائي المغربي إلا العودة إلى أهله
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وره إلا بارتكاب سلوك إيجابي الذي يتجلى الذي لا يمكن تص فعل الاختطافبوجود 
  .التهديد، الاستدراج، النقل والإغراء ،العنففي 

  .الركن المعنوي :الفرع الثالث

، د ركن معنوي قوامه القصد الجنائيجريمة خطف الأطفال تتطلب كذلك وجو
خطف الطفل أو  إلى-مختطف الطفل-ويتحقق هذا العنصر بانصراف نية الفاعل

أو إغرائه أو نقله، فالقصد الجنائي يعتبر متوافرا متى ارتكب الجاني دراجه ـاست
  .1هذه الأفعال المادية عن قصد

يتحقق هذا القصد في جريمة خطف الأطفال بتعمد الجاني قطع صلة المجني عليه 
بأهله، وذلك بتعمد انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم الحق في رعايته 

  .وقطع صلته بهم
 ةإذ لا عبر ،فإن النيابة العامة غير مطالبة بإثبات مستقل ومباشر للقصد الجنائيلذلك 

، أي وجود الاختطاف 2، وإنما يكفيها إثبات الأفعال الماديةالجريمة ذهبالباعث في ه
  .و النقل أو الإغراء أو الاستدراجأ
رة سنة، هذا ويلاحظ أنه إذا كان المحل المادي للخطف طفلا لم يبلغ عمره أثنى عشل

فإن محل الحماية القانونية هو حماية سلطة العائلة، أما إذا كان المحل المادي 
للخطف طفل لم يبلغ عمره ثمانية عشرة سنة فإن المحل القانوني هو حماية الأنثى 
من عبث الخاطف، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير 

  .بالمجني عليها
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على سبيل المثال قام باستدراج القاصرتين وإركابهما على متن فمتى ثبت أن المتهم 
دراجته النارية بعد أن طلب منهما اقتناء مادة الحلبة، فإن جريمة خطف القاصر 

  .بالإكراه قائمة
يترتب على ذلك أن جريمة خطف القاصر لا يقوم ركنها المعنوي بالقصد العام 

ر، وإنما يلزم توافر قصد خاص وحده والذي يتحقق بنقل القاصرين من مكان آخ
  .1والذي يتمثل في المواقعة وهتك العرض أو إتيان فعل مخل بالحياء

بثبوت جرائم ": جاء فيه كما ذهب إلى ذلك قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة
وفي قرار آخر  ،2"ك عرض قاصرة بالعنف في حقهــالاختطاف والاحتجاز وهت
وحيث أنه أمام ثبوت جريمتي الاختطاف وهتك ": جاء فيه3صادر من نفس المحكمة

العرض بالعنف في حق المتهم وثبوت الضرر اللاحق للمطالبة بالحق المدني من 
  ."جراء ذلك والمتمثل في المعاناة الجسدية والنفسية

لكن لا يلزم أن ينصرف قصد العبث بالقاصر إلى الوجهة الهاتكة بالعرض، بل أن 
وهنا نكون انتهينا  ،ولو انصرف العبث بالقاصر إلى مجرد سرقته هذا القصد يتحقق

 :من الأركان العامة لننتقل إلى الأركان الخاصة في الفرعين التاليين
  .المجني عليهالقاصر أو  :رابعالفرع ال

تكريسا من المشرع المغربي للحماية التي أولى بها الحدث في ظل القانون الجنائي 
من العناية والعلاج أو تعريضه للاستغلال والإهمال المادي إذ عاقب على حرمانه 

وتحريضه على ممارسة أفعال غير مشروعة، فإنه عمل في قانون 4والمعنوي
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منه على إحاطة الحدث ضحية  511و 510المسطرة الجنائية الجديد في المادتين 
  .1جنايات أو جنح بضمانات إجرائية هامة

في حال ارتكاب جناية أو جنحة في حق الحدث ":على أنه5102وهكذا نصت المادة 
سنة فللقاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالأحداث إما استنادا  18دون 

لملتمسات النيابة العامة وإما تلقائيا، بعد أخذ رأي النيابة العامة، إصدار أمر 
بإيداع الحدث المجني عليه لدى شخص جدير بالثقة أو بمؤسسة خصوصية  قضائي
معية من الجمعيات ذات المنفعة العامة المؤهلة لهذه الغاية، أو بتسليمه أو بج

لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في 
  .الجناية أو الجنحة التي تعرض لهاموضوع 

كما يمكن للنيابة العامة أو لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث أن يأمر 
ض الحدث على خبرة طبية نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار بعر

  ."وبيان ما إذا كان يحتاج إلى علاج ملائم لحالته حالا واستقبالا اللاحقة به
وفي حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث فالمادة 

أعطت لقاضي ":من قانون المسطرة الجنائية المنسوخ5674الموازية للفصل 5113
الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث بناء على إحالة النيابة العامة صلاحية 

مع حفظ لحق في استئناف هذا 5اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير لحماية الحدث
القرار من طرف كل من النيابة العامة والحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم 
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لمكلف برعايته خلال عشرة أيام من صدوره أمام عليه أو حاضنه أو كافله أو ا
  ."للأحداث بمحكمة الاستئناف الجناحيةالغرفة 

سن الرشد الجنائي إلى  القانون الجنائيمن  458رفع المشرع المغربي في المادة 
سنة فأقل عديم المسؤولية  12ميلادية كاملة واعتبر الحدث الذي يبلغ 1سنة 18

سنة لعدم اكتمال التمييز لديه، وقد  18و  12ما بين  الجنائية وذا مسؤولية ناقصة
 ،الدولية لحقوق الطفل انسجم المغرب بذلك مع التزاماته الحقوقية الواردة بالاتفاقية

على  القانون الجنائيمن  459وإذا وقع خلاف حول سن الحدث نصت المادة 
مة صلاحية يتعين اعتبار سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة مع إعطاء المحك":أنه

اللجوء إلى أهل الخبرة لتقدير سن الحدث، بعد  أن تأمر بإجراء فحص طبي ولها 
  .2"إن اقتضى الحال إصدار حكم بعدم الاختصاص

منها والمتعلقة بالقواعد النموذجية لإدارة  10خاصة المادة وانسجاما مع قواعد بيكين 
نوفمبر  29المتحدة بتاريخ قضاء الأحداث والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم 

القانون الجنائي من  460ادة نصت الم 40/33بمقتضى قرارها رقم  1985
التزام ضابط الشرطة القضائية بأن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في ":على

مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، 
ولي الحدث أو المقدم أو الوصي عليه أو كافله أو  ويجب في كل الأحوال إشعار

  .3"حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ
على النيابة العامة إذا لم ":بأن 461صونا لحقوق الأحداث الجانحين نصت المادة 

تكن الجريمة المرتكبة تقتضي التحقيق إحالة الحدث على قاضي الأحداث أو 
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لمستشار المكلف بالأحداث مع إلزامية فصل متابعة الحدث عن غيره من ا
  .1"اشدينالمساهمين أو المشاركين الر

بهذا ننتهي من دراسة أركان جريمة خطف الأطفال القصر في القانون الجنائي    
  .لننتقل في المبحث التالي إلى المقارنة  ،المغربي

  
  
  

جريمة خطف الأطفال أركان المقارنة بين : المبحث الخامس
  :القصر

الفقه الإسلامي بين والاختلاف  ،الاتفاقأوجه يظهر لنا  ما تقدم بحثهمن خلال 
التفصيل من خلال المطالب وفيما يلي البيان و ،قوانين الجنائية العربية الثلاثةوال

  :التالية
  .أوجه التشابه :المطلب الأول

 ،من جهةفقه الإسلامي بين الجه الشبه وفي هذا المطلب من الدراسة أ بينسأ
 والاختلاف شبهأوجه الو ،أخرىالثلاثة موضوع الدراسة من جهة  الجنائية والقوانين

 :، وذلك من خلال الفروع التاليةالجنائية فيما بينهان ينواقالبين 
  :الجنائية العربية الثلاثة والقوانين الإسلاميبين الفقه  الاتفاق أوجه :الفرع الأول

مرحلتي التفكير اتفق الفقه الإسلامي مع القوانين الجنائية الثلاثة على أن -1
والتحضير لهاته الجريمة لا تعتبر جريمة وإنما تعتبر الجريمة في مرحلة التنفيذ 

  .المادي للجريمة قائمايصبح الركن  لكذبلجريمة خطف الأطفال و
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ائية الثلاثة على أن لجريمة والقوانين الجن ،كما وقع الاتفاق بين الفقه الإسلامي-2
  .وأركان خاصة مثل ما سبق بيانها ،موضوع الدراسة أركان عامة

  .أوجه التشابه بين القوانين الجنائية للدول الثلاثة :الفرع الثاني
الثلاثة تقريبا في كل في العناصر والشروط الأساسية لأركان  الجنائية تتشابه القوانين

  :جريمة خطف الأطفال
  .ناصر الأركان العامة تشابها تامافي ع تتشابه-1
الثلاثة في الأركان الخاصة من حيث صفة الطفل الجنائية القوانين  كذلك تتشابه-2

  .ف بدون عنف و لا تهديد ولا تحايلالقاصر وكذلك صفة فعل الخط
يتشابه القانون الجنائي الجزائري وكذلك القانون الجنائي التونسي في جعل صفة -3

  .د عقوبة جريمة خطف الأطفال القصرظرفا لتشديالقاصر 
  :أوجه الاختلاف :المطلب الثاني

 ،بين الفقه الإسلامي الاختلافسأبين في هذا المطلب من الدراسة أوجه     
 :وذلك من خلال الفروع التالية ،والقوانين الجنائية الثلاثة موضوع الدراسة

الجنائية وقوانين  ،الإسلاميأوجه الاختلاف بين الفقه : الفرع الأول
  :الثلاثة العربية

وهي  ،أمور يمكن أن تعيب القصد الجنائيالفقه الإسلامي يعتبر أربعة -1
الثلاثة تعتبر الصغر  جنائيةقوانين الال بينما ،وفقدان العقل، والصغر ،الإكراهو،سكرال

، وفي هذا للإرادةها لا تعتد بالسكر كعيب ولكن ه عيوبا للإرادةالإكراو، وفقدان العقل
  .تخالف الفقه الإسلامي

عزر عليها يولكن  عاقب على الشروع في الجريمةيلا  الإسلاميفقه نلاحظ أن ال-3
  .الثلاثة التي تعاقب عليها الجنائية قوانينالبعكس  ،إذا حدثت معصية
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خاصة و  ان الفقه الإسلامي لم يفرد للأطفال نصوصأفي الركن الشرعي نلاحظ ب-4
، وهذا عكس للأشخاص البالغين وغير البالغين إنما عالج هذه الجريمة بصفة عامة

  .القوانين الجنائية الثلاثة التي نصت على الشخص بعينه
  .الجنائية العربية الثلاثة قوانينالأوجه الاختلاف بين : الفرع الثاني

 :وتختلف في الآتيالثلاث في كل شيء تقريبا  جنائيةقوانين الالتتشابه    
الذي  القوانين الجنائية الثلاثةالمغربي هو القانون الوحيد من بين الجنائي  القانون-1

وأسبغ حماية خاصة  ،عالج جريمة خطف الأطفال القصر بالعنف والإكراه وحدها
  .في نصوص منفردةعلى الأطفال 

الجزائري والتونسي جريمة خطف الأطفال القصر بالعنف  الجنائي القانون عالج-2
ولم تسبغ حماية خاصة على  وجعلاها مع جريمة خطف الأشخاص البالغينوالإكراه 
التونسي جعل من وقوع هذه الجريمة بهذه  الجنائي باستثناء أن القانون ،الأطفال

ائري من خلال الجزالجنائي ولحقه في ذلك القانون  ،الوسيلة ظرفا لتشديد العقاب
  .1رمكر293المادة 

 ،ض الأفعال المركبة لفعل الاختطافبعفي تقرير الثلاثة  جنائيةقوانين الالتختلف  -3
 ،ئري يسميها قبضاالجزاالقانون وتحويل وجهة و ،ونقلا، فالتونسي يسميها جرا

ولكنها تتفق على إبعاد المجني  ،و إغراء ،والمغربي استدراجا ،وحبسا، واحتجازا
المكان تعتبر جريمة فبدون الإبعاد من  ،ه من مكانه لتحقق جريمة الاختطافعلي

ن الاختطاف لأ اوليس اختطاف ،تجاز مثلا دون نقل يعتبر احتجازافالاح ،مستقلة
  .مة مركبة وليس فعلا مستقلا بذاتهجري
  .فيما بينها كركن خاص القاصر اختلفت القوانين الجنائية الثلاثة في تحديد سن-4

  
  



  :الفصل الثالث

 التصدي لجريمة خطف الأطفال
  :القصر

 :الآتي في يتضمن هذا الفصل مباحث أجملها

التصدي لجريمة خطف الأطفال القصر في الفقه  :المبحث الأول 
 الإسلامي

التصدي لجريمة خطف الأطفال في القانون الجنائي  :المبحث الثاني 
 الجزائري

التصدي لجريمة خطف الأطفال القصر في القانون  :المبحث الثالث 
 الجنائي التونسي

التصدي لجريمة خطف الأطفال القصر في القانون  :المبحث الرابع 
 الجنائي المغربي

 المقارنة بين عقوبة جريمة خطف الأطفال القصر  :المبحث الخامس 
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التصدي لجريمة خطف الأطفال القصر في الفقه  :المبحث الأول
  :الإسلامي

ل من خلا جريمة خطف الأطفال القصرمسألة التصدي ل لقد عالج الفقه الإسلامي
  :وفيما يلي البيان من خلال المطلبين التاليين ،ونظام عقابي ،يـام وقائـوضع نظ

في الفقه  القصر الوقاية من جريمة خطف الأطفال:المطلب الأول
  .الإسلامي

 ،وإقلاق طمأنينتهم ،ة والسرقة وإرباكها لمصالح الناسنظرا لخطورة جريمة الحراب
 ،إلى مجابهتهما والحد من خطورتهمااهتمت الشريعة الإسلامية بعلاجهما وسعت 

وشددت على أهمية الوقاية من هاتين الظاهرتين وذلك لما تشكله من ضمان هام 
  .لحماية الأنفس والأموال والأعراض

فحصنت  )1(،الإسلامي إلى التدابير الواقية من هاتين الجريمتين فقهحيث أرشد ال    
كما أحاطت  ،دينيالقائم على الوازع اللذاتي وغرست فيه الرادع ا ،رد عقائدياـالف

والرغبة في  ،القلوب وتملؤها بتقوى االله تعالىالفرد منذ نشأته بالمواعظ التي تهذب 
  .ضاته فيما عنده من الثواب العظيممر

ثم كي تملأ القلوب مخافة ذه الموعظة بالوعيد من ارتكاب المآثم شفعت ه     
وهذا هو الخط الثاني في  ،تعالى والتعرض لعذابه في الآخرة ورهبة من سخط االله

الدفاع ضد هذه الجريمة حيث يقل وقوعها ممن امتلأ قلبه بالإيمان والخوف من 
  :قاية من جريمة خطف الأطفال القصرهم مقومات الولأوفيما يلي شرح ،)2(عقابه

  

                                                             

  .13الإيمان والحياة  :القرضاوي يوسف -1
  .14م ن  -2
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  :التحصين العقائدي :الفرع الأول
 ،النبوية التي بينت وشرحت العقيدةو ،مجموع النصوص القرآنية فيالنظر ب      
 ،ومخافة المولى عز وجل ،التوحيد ن الشريعة الإسلامية قد عملت على غرسأنجد ب

فالعقيدة الإسلامية هي مجموع الأمور الدينية التي يجب على المسلم أن يصدق بها 
ن إف ،و لا يخالطه ريب ،شكده لا يمازجه قلبه وتطمئن إليها نفسه وتكون يقين عن

  .)1(ريب أو شك كانت ظنا لا عقيدة اكان فيه
الإيمان في حقيقته عمل نفسي يبلغ أغوار النفس ويحيط بجوانبها كلها من إدراك و

إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسولِه ثُم لَم يرتَابوا {:تعالى لقولهوإرادة ووجدان 
قُونادالص مه لَئِكأُو بِيلِ اللَّهي سف هِمأَنفُسو الِهِمووا بِأَمداهجالحجرات الآية . }و

15.  
هو الاعتقاد الذي لا يخالطه  الآية أن الإيمان المقبول الصادق هذه يظهر من خلال

  .2وهو العمل المتمثل في الجهاد بالمال والنفس في سبيل االله ،ريب
أن تعبد ":سئل عن الإحسان منطوق هذه الآية فقال حين -ص–النبي وقد عضدهذا 

  .3"نه يراكإاالله كأنك تراه فان لم تكن تراه ف
 ،وهو يتصور حضوره يقينا في كل حالأي أن تصل درجة من يمتثل أمر الآمر 

وتلك هي نتيجة اليقين التي لا يمكن أن ينجح أي تشريع من حيث ضمان امتثال 
  .مخاطبون به تلك الدرجة من اليقينالمأمورين به إلا إذا بلغ ال

الذي له الأثر  ،هو إبراز أهمية التحصين العقائدي هذه النصوصالهدف من إذا ف
  .ه الخصوصالبالغ في الوقاية من الجريمة بشكل عام والحرابة على وج

                                                             

  .18عقيدة التوحيد والإيمان في القرآن الكريم  :محمد أحمد ملكاوي -1
 .21- 20/الإيمان والحياة : القرضاوي يوسف -2
  .1/160صحيح مسلم بشرح النووي  :النووي -3
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  :و أهميتها الوقائية ،ت في الإسلامالعبادا: الفرع الثاني
 ،تعالى ى اهللالإسلام للتقرب بها إل سنهاالتي  الأفعالالعبادات الإسلامية تلك     

تبديل لات لا مجال فيها لوعين لها مواقيت ومقادير و كيفي ،واتخذها شعائر مميزة له
والمقصود هنا العبادات الأربعة المعروفة كالصلات والزكاة والصيام  ،تعديلالأو 

  .1والحج
ثر فعال في الحد من أهذه العبادات وغيرها من العبادات في الإسلام لها دور كبير و

  .2وخطف الأطفال بصفة خاصة ،عموما بإشكالها وصورها المختلفة جرائم الحرابة
 :الصلاة- 1
نه سيكون شديد إويحافظ على أدائها ف ،عبادة الله تعالىدما يؤدي الصلاة المسلم عن 

  .ا يحبه االله ويبغض ما يبغضه اهللالصلة باالله سبحانه وتعالى يحب م
 ورسوله وسعي في الأرض بل تعتبر محاربة الله ،جريمة الحرابة مما يغضب االله

يفعل ما إذ يستحيل أن  ن ارتكابها من قبل هذا الفرد يعتبر أمرا مستحيلاإف ،بالفساد
  .يغضب االله

حد منهم عن ألا فرق بين  ،فرد مع جماعة المسلمين في المسجدكما أن صلاة ال
يد من ارتباطهم وتوادهم وتز ،ني والفقير والأبيض والأسودالآخر إذ يستوي الغ

حد هؤلاء أمما يجعل خروج  ،هم عن الكره والحقد لبعضهم البعضوتبعد ،وتراحمهم
 ،سلمين أو محاربتهم أمرا غير ممكنلقطع الطريق على المالمصلين أو جماعة منهم 

                                                             

مقومات الوقاية من جرائم الحرابة وتطبيقاتها في المملكة العربية : مبارك بن زيد الرشود -1
  .82السعودية 

  .22لإسلام العبادة في ا: القرضاوي يوسف -2



  التصدي لجریمة خطف الأطفال القصر: الثالثالفصل 
  

106 
 

فكل منها يمثل قوة متينة  ،1وكذلك سائر العبادات في الإسلام كالزكاة والصيام والحج
  .)خطف الأطفال(وسدا منيعا من الوقوع في جريمة الحرابة 

إِن الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء  اتْلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتَابِ وأَقمِ الصلَاةَ{:قال تعالى
وننَعا تَصم لَمعي اللَّهو رأَكْب اللَّه كْرلَذنكَرِ والْم45العنكبوت الآية  .}و.  

يتم لو أن نهرا بباب أرأ"2:-ص–عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله 
لا يبقى من درنه :" قالوا "أحدكم يغتسل منه كل يوم هل يبقى من درنه شيء ؟ 

  ."فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا":قال "شيء 
 :الزكاة- 2
لية تؤدي إلى للزكاة أهداف إنسانية جليلة ومثل أخلاقية رفيعة وقيم روحية عا 

  .تحقيقها وتثبيتها حين فرض الزكاةوعليها قصد الإسلام إلى  ،الوقاية من الجريمة
ي ـق عملي وواقعـتطبييتبين دور الزكاة في الوقاية في جريمة الحرابة بأنها     

فتجعل الفقير يعيش في المجتمع المسلم خالية نفسه من أي حقد أو  ،لمـلأخلاق المس
له بالبركة وكثرة المال ومن ن حقه محفوظ في مال الغني فتجده يحبه ويدعو حسد لأ

المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد ":ثم يتحقق قوله صلى االله عليه وسلم
  .3"بعضه بعضا
ورحمتي وسعتْ كُلَّ شَيء فَسأَكْتُبها لِلَّذين يتَّقُون ويؤْتُون .. .....{:قال تعالى

  . 156الأعراف الآية .}........الزكَاةَ

                                                             

 .83مقومات الحرابة والوقاية منها في المملكة العربية السعودية  :مبارك بن زيد الرشود -1
 .3/68مسند ابن حنبل  :ابن حنبل -2
  .7/80فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني -3
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أثبتت الدراسات في المجتمعات المادية أن غيابها يؤدي إلى حالة من الفوضى  كذلك
والضياع ينمو فيهما الحقد وتزرع الضغينة التي تشكل وسطا بيئيا يساعد على 

  .1انتشار جريمة الحرابة وغيرها من الجرائم الأخرى
  
 :الصيام-3

ويتمثل ذلك أن الصيام  ،رها في الوقاية من جريمة الحرابةللصيام آثار تربوية لها دو
وجريمة خطف  ،نفس وشهواتها وتمنعها عن المعصيةله دور في إلجام نزوات ال

  . ستجابة للأهواء والغرائز الجامحةالأطفال تكون دائما ا
تتمثل الشهوة والغريزة عند الإنسان في قوى ثلاثة شهوة البطن وشهوة الفرج     

ستجابة لشهوة الجنس طوال ساعات فالصائم عندما يمتنع عن الا ،وقوة الغضب
ن ذلك كفيل بمنعه من إحل االله له من الأهل طوال شهر كامل فأالصوم فيما 

  .2الاستجابة لما حرم االله سائر أيام السنة
فالغني الذي لا  ،لبائسينكما يعتبر الصيام تذكيرا عمليا بجوع الجائعين وبؤس ا   

ولكن  ،يظن أن الناس كلهم مثلهالعطش قد يعرف طعم الجوع ولم يذق مرارة 
فيرق قلبه ويعطي  ،اك من يتألم من الجوع طوال السنةالصيام يشعره أن هن

فيكون هذا الطعام وهذه الإعانة واقية لهم ومانعة  ،المحتاجين ويمد يده إلى المساكين
في  أخذ أموالهم أو قتلهم بسبب الحقد الذي قد ينشأمن اللجوء إلى ترويع الآمنين أو 

بي رشد النأوقد . 3لب هذا المحتاج من جراء فقره وعدم توفر حاجاته الإنسانيةق
 ،وي في تخفيف الشهوةـوذلك لما له من تأثير ق ،صلى االله عليه وسلم إلى الصوم

                                                             

 .90مقومات الحرابة والوقاية منها في المملكة العربية السعودية  :مبارك بن زيد الرشود -1
 .151أثر الإيمان والعبادات في مكافحة الجريمة  :القطان خليل مناع -2
 .91مقومات الحرابة والوقاية منها في المملكة العربية السعودية  :مبارك بن زيد الرشود -3
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يا معشر الشباب من ":والتي قد تؤدي بصاحبها إلى الاعتداء على الأعراض فقال
  .1"للبصر وأحصن للفرجنه له أغض إاستطاع منكم الباءة فليتزوج ف

 ،جوانحه خشية و تقى الله فتملأ ،ة روحية كبيرة يتزود بها المسلمالحج شحن -4
وتغذي فيه عاطفة الحب الله تعالى  ،عزما على طاعته وندما على معصيتهو

وتوقظ فيه  ،صروه واتبعوا النور الذي أنزل بهولمن ن ،-ص–ولرسوله الكريم
  .2مشاعر الآخرة وتوقد في صدره شعلة الحماسة لدينه والغيرة على حرماته

طهر أو ،المسلم فيعود من رحلته أصفى قلباكل هذا يترك أثرا واضحا في أعماق 
  .صلب عودا أمام مغريات الشرأو ،رمسلكا وأقوى عزيمة على الخي

يأْتُوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتين من كُلِّ فَج وأَذِّن في النَّاسِ بِالْحج {:قال تعالى
يقمن  عم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ملَه عنَافوا مدشْهلِي

  .28-27الحج الآيات . }ربهِيمة الْأَنْعامِ فَكُلُوا منْها وأَطْعموا الْبائِس الْفَقي
  

  
  
  
  
  
  

                                                             

  .2/229البخاري فتح الباري بشرح صحيح : ابن حجر العسقلاني -1
 .290- 289/العبادة في الإسلام  :القرضاوي يوسف -2
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 لجريمة خطف الأطفالالردعي التصدي  :المطلب الثاني
  :في الفقه الإسلامي القصر

الجاني ضد  ابناء على طبيعة الأفعال الإجرامية التي يرتكبه
تكييف جريمة خطف الأطفال على  اتّفق الفقهاء علىالطفل القاصر 

خذ شكل جريمة أقد تو ،الحرابةجريمة  قد تأخذ شكل أنها جريمة
يعاقب الجاني بالعقوبات التي قررتها الشريعة لمثل لذلك و ،السرقة

  :من خلال الفروع التاليةبيان الوفيما يلي  ،هذه الجرائم الخطرة
  :في حال تكييفها حرابة  عقوبة اختطاف الطفل القاصر:الأولالفرع 

  ارتكب أفعالا خطرة ضد عقوبة الجاني المحارب الذي  اتّفق العلماء على أن
إِنَّما جزاء الَّذين :" مصداقا لقوله تعالى الطفل القاصر تختلف باختلاف أنواعها

 تُقَطَّع وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوي ا أَنادضِ فَسي الْأَرف نوعسيو ولَهسرو اللَّه ونارِبحي
خ نم ملُهجأَرو يهِمدي أَيف ملَها ونْيي الدف يزخ ملَه ضِ ذَلِكالْأَر نا منْفَوي أَو لَاف

يمظع ذَابع ةر33المائدة "  الْآخ .  
إذا يستفاد من نص هذه الآية الكريمة أن عقوبة المحارب الخاطف متنوعة 

  :كالآتي
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المذاهب فقهاء  اتّفق:الْمالَ ْيأْخُذْ ولَم فقتله وةخطف الطفل بالق من :أولا
ه بأقوالهم حيث قال ووهو ما أكّد، )1(لقصاصالأربعة على أن العقوبة هي ا

إِن قَتَلَ فَلَا بد من : " وقال ابن رشد، "ومن قَتَلَ، ولَم يأْخُذْ الْمالَ قُتلَ" : الكاساني
، " قَطْعه ولَا في نَفْيه، وإِنَّما التَّخْيير في قَتْله أَو صلْبِهقَتْله، ولَيس لِلْإِمامِ تَخْيير في 

وإِذَا قَتَلَ ولَم يأْخُذْ مالًا قُتلَ ودفع إلَى أَولِيائِه فَيدفنُوه أَو يدفنُه : " الشافعيوقال 
مهري: " وقال ابن قدامة، " غَيالُ الثَّانلَا قَ: الْحو قْتَلُوني مالَ فَإِنَّهأْخُذُوا الْمي لَمتَلُوا و

ونلَبصي. "  
اختلف العلماء في بيان : أَخَذَ الْمالَ، ولَم يقْتُلْفخطف الطفل بالقوة من :ثانيا 

  :العقوبة إلي رأيين
أن ب حيث ذهبوا إلى القولوهم الحنفية، والشافعية، والحنابلة الجمهور يمثله : الأول

  ."الْيسرى ورِجلُه الْيمنَى يده بقطع الجاني يعاقب
   

                                                             

ه ، بدائع الصنائع في 587: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي ت  - 1
و م، أب1986 -هـ 1406الثانية ، : ةدار الكتب العلمية ، الطبع: ، ط  7/93ترتيب الشرائع 

: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، تالوليد محمد بن أحمد بن =
،  الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن 4/239هـ،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد 595

هـ  204: العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ت
أبو محمد موفق الدين عبد االله  م،1990/هـ1410 بيروت، –دار المعرفة : ، ط6/164الأم : 

: بن أحمد بن محمد بن قدامة  المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي ت
م1968 -هـ1388مكتبة القاهرة ، : المغني، ط: 9/147ه، 620  
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فَلَا  - وأَما إِن أَخَذَ الْمالَ، ولَم يقْتُلْ" : الذين قالوا السادة المالكية يمثله:  الثاني
لَافخ نم هقَطْع أَو ،لْبِهص أَو ،هي قَتْلف يرا التَّخْيإِنَّمو ،هي نَفْيف ير1(تَخْي(.  

اختلف الفقهاء في بيان  :الْمالَ،وقَتَلَ خَذَ، وأَخطف الطفل بالقوة من :لثاثا
  :العقوبة كما يلي

 شَاء إن بِالْخيارِ الْإِمام: حنيفَةَ أَبو قَالَ، وقَتَلَ الْمالَ، ْأَخَذَ ومن: " قالوا: الحنفية -أ 
 إن: وقيلَ صلَبه، أَو وقَتَلَه ه،عْيقطْ لَم شَاء وإِن صلَبه، أَو قَتَلَه ثُم ورِجلَه، َيده، َقَطَع

 الْإِمام، ْيقْطَعه أَن: هو - اللَّه رحمه – حنيفَةَ أَبِي عنْد ِوالْقَتْلِ الْقَطْع بين َالْجمعِ تَفْسير
  2" يقْطَع يقْتَلُ،ولَا وعنْدهما يموتَ، ُحتَّى ْيتْركُه بل الْقَطْعِ، ُموضع يحسم ولَا
 َالْمال وأَخَذ قَتَلَ وقَد:  ذهبوا إلى رأي مخالف لرأي الحنفية فقالوا :  المالكية -ب 

 الصلْب فَأَما كُلِّه ذَلِك علَى يأْتي والْقَتْلُ ورِجلَه يده يقْطَع ولَا فَلْيقْتُلْه السبِيل َوأَخَافَ
  3" يراه ما ِبِأَشْنَعِ الْإِمام إلَى فَذَلِك َالْقَتْلِ مع

                                                             

، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي 4/239البداية : رشد ابن  -1
،  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس 1/237 القوانين الفقهية: ه 741: الكلبي الغرناطي ت

 محمد حجي: تح ،12/318الذخيرة، :  هـ684: بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ت
  م،  1994الأولى، : بيروت، ط -دار الغرب الإسلامي: مد بو خبزة، طسعيد أعراب، مح،

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي 
دار الكتب العلمية  ،الطبعة : طبع ،8/430التاج والإكليل لمختصر خليل )  : هـ897: المتوفى(

  .م1994- هـ1416الأولى، 
. 7/93البدائع  : الكاساني    -1  
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف   - 2

     6/316مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  : هـ 954: بالحطاب الرعيني المالكي ت
. دار الفكر: الناشر   
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 ُإلَى وينْظُر:"فقالوا السابقين رأت الشافعية كذلك رأيا مخلفا للمذهبين: الشافعية  –ت 
نم قَتَلَ منْهأَخَذَ مالًا ْوم قْتُلُهفَي هلُبصيو بأَحو إلَي أَ أَندبي هلَ بِقَتْل؛ قَبلْبِهص لِأَن ف 

لْبِهيص هقَتْللَى وع ةا الْخَشَبيبذتَع لَه شْبِهثْلَةَ ي1"الْم.  

 يقْتَلُ فَإِنَّه الْمالَ، وأَخَذَ قَتَلَ إذَا: " وافقت الحنابلة الشافعية فقالوا: الحنابلة –ث 
لَبصيرِ ،ويظَاهبِ، فذْهالْم قَتْلُهتِّم وتَحٌلَا م خُلُهدي فْوع .عملَى أَجذَا علِ كُلّ هلْمِ ُأَهالْع .

 عن ذَلِك روِي. الْعلْمِ أَهلِ من عنْه ْنَحفَظُ ُمن كُلّ هذَا علَى أَجمع: الْمنْذرِ ابن قَالَ
رمع .بِهقَالَ و انملَيس نى، بوسم ،رِيهالزو ،الِكمو ،يعالشَّافو ابحأَصأْيِ والر .
لِأَنَّهو دن حود مدالَى، ِاللَّه ْحقُطْ فَلَم ِتَعسائِر ْيفْوِ،كَسبِالْع ودد2"ِالْح.  
 اختلف: تَلَه يق ولم مالًا، ْيأْخُذْ منه ولَم بالقوة وأَخَافَه، الطفل خطف من: رابعا

  : رأيين إلي العقوبة بيان في العلماء

 القول إلى ذهبوا حيث والحنابلة والشافعية، الحنفية، وهم الجمهور يمثله: الأول

نبالنفي  يعاقب الجاني بأنلِ مضِ؛لِقَوْالْأَر الَى اللَّها أَو{: تَعنْفَوْي نضِ مالمائدة}الأَر :
33.  

 ُالنَّخَعي، َقَول وهو الْحالَة، هذه في َيكُون النَّفْي أَن عباسٍ، ابنِ عن ويروى
  يتْركُون فَلَا والْبلْدانِ، الْأَمصارِ عن َتَشْرِيدهم ُهو والنَّفْي. الْخُراساني وعطَاء وقَتَادةَ،

                                                             

ن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، ، إبراهيم بن محمد ب6/164الأم : الشافعي - 3
 –دار الكتب العلمية، بيروت: ،  طبع7/460المبدع في شرح المقنع : هـ884: برهان الدين ت

  .م 1997 - هـ  1418الأولى، : لبنان، الطبعة
  .9/149المغني : ابن قدامة المقدسي  - 1
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 أَنَّه: عباسٍ ابنِ وعن. والزهرِي ْالْحسنِ عن هذَا نَحو ويروى. َبلَدا يأْوون

  .1الْعلْمِ أَهلِ من طَائِفَةٌ قَالَ وبِه. الزاني كَنَفْيِ غَيرِه، بلَد إلَى ْبلَده من ينْفَى
 الْإِمام فَقَطْفَ السبِيلَ أَخَافَ إِذَا وأَما: "  قالوا الذين المالكية السادة يمثله : الثاني
هنْدُع رخَيم هيقَتْلف، أَو ،لْبِهص أَو ،هقَطْع أَو هنَى. نَفْيعمير وه التَّخْينْدِع ُأَن رالْأَم 
اجِعي رف اد إِلَى ذَلِكهتامِ؛ اجِالْإِم كَان فَإِن ارِبحن َالْممم ْلَه أْيالر بِيرالتَّدو هجفَو 

ادهت؛ ُأَو قَتْلُه الِاجهلْبْص َلَا الْقَطْع لِأَن فَعري هررض .إِنو أْي لَا كَانر ا ،َلَهإِنَّمو وَذُو ه 
 أَخَذ الصفَتَينِ هاتَينِ من ِشَيء فيه  لَيس كَان وإِن. ْخلَاف من قَطَعه – ٍوبأْسٍ قُوة

  .2"والنَّفْي الضرب وهو فيه، ذَلِك َبِأَيسرِ
  

  : سرقة تكييفها حال في القاصر الطفل اختطاف عقوبة:  الثاني الفرع
الأعضاء  سرقة: الإجرامية المتصورة في مثل هذه الجريمة هيإن الأفعال 

، وفيما يلي الفدية على قول الظاهرية للانتفاع بها،أو الاستلاء على أمواله، أو أخذ
  :يضاح للعقوبة المقررة إ

نجد بأن  -الكثيرة–وفي الأحاديث النبوية الشريفة  بالنظر في الآية الكريمة،
 محل القطع بياناختلفوا في  اتفقوا جميعا على أن العقوبة هي القطع لكنهم الفقهاء قد

  :كالآتي
   

                                                             

، إبراهيم بن 6/164الأم : فعي، الشا7/93بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني - 2
: ،  ابن قدامة المقدسي460/ 7المبدع في شرح المقنع : محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح

.9/147المغني   
.6/316 خلیل مختصر شرح في الجلیل مواھب:  ، الحطاب 4/237ابن رشد   -1  
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قالوا محل القطع طرفان فقط، وهما اليد اليمنى والرجل )2( والحنابلة)1(الحنفية -أ
  .اليسرى، حيث تقطع اليمنى في السرقة الأولى، والرجل في السرقة الثانية

مرة أخرى فقالوا يعاقب بعقوبة مخففة وهي أما إذا عاود ارتكاب الجريمة 
  .طبعا هذا اجتهاد –ضمان المسروق، والتعزير، والحبس

فيرون بأنه تقطع الأطراف الأربعة على الترتيب،  )4(والشافعية )3(أما المالكية -ب
فتقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى عندما يكرر 

  .ارتكاب الجريمة
 ىوهو عدم قطع الرجلين مطلقا، ويكتفوجيها فقد اختاروا رأيا  أما الظاهرية -ج

لأنه  ؛بقطع اليدين فقط، وإن عاود مرة ثالثة، ورابعة لا يجب في حقه عقوبة أخرى
  .على ذلك من كتاب أو سنة صحيحة أو من إجماع، وإنما يعزر فقطلا دليل 
عن الذي جاء فيه  الظاهرية بحديث المخزومية الصحيح هذا وقد احتج   

: عروةَ، عن عائِشَةَ، أَن قُريشًا أَهمهم شَأْن الْمرأَة الْمخْزومية الَّتي سرقَتْ، فَقَالُوا
ومن يجتَرِئُ علَيه إِلَّا : من يكَلِّم فيها رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم؟ فَقَالُوا

أُسامةُ، حب رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَكَلَّمه أُسامةُ، فَقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى 
لَّمسو هلَيااللهِ؟«: االلهُ ع وددح نم دي حف فَقَالَ» أَتَشْفَع ،فَاخْتَطَب قَام ا أَ«: ثُمهي

النَّاس، إِنَّما أَهلَك الَّذين قَبلَكُم أَنَّهم كَانُوا إِذَا سرقَ فيهِمِ الشَّرِيفُ تَركُوه، وإِذَا سرقَ 
فيهِمِ الضعيفُ أَقَاموا علَيه الْحد، وايم االلهِ لَو أَن فَاطمةَ بِنْتَ محمد سرقَتْ لَقَطَعتُ 

داي5.»ه  
                                                             

  .وما بعدها 344/  9البدائع  - 2
  .بعدهاوما  156/  5منتهى الإرادات  - 3
  .وما بعدها 181/ 12الذخيرة  - 4
  .وما بعدها 6/174الأم  - 5
لمسند الصحيح ا : )هـ261: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري -  1

محمد فؤاد : تح  ،3/1315 المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
.بيروت -التراث العربيدار إحياء : نشر ،عبد الباقي  
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علي بن أبي طالب، وعمل الفاروق رضي االله  نابعمل سيد كما احتجوا أيضا
والرابعة، وكان ذلك بمحضر من  ،عنهماحيث لم يأمرا بقطع السارق في المرة الثالثة

إجماعا من الصحابة، رضي االله عنهم، ولم ينقل أنه أنكر عليهما منكر، فكان ذلك 
لَم يذْكُرِ : "بن عاشور حيث قال  الطاهر، وهذا ما أبانه لدنهم رضي االله عنهم

دى قَطْعِ الْيوس ارِقالس ةقُوبي عف آنالْقُر . دهع نا مكْمح ارِقالس دي قَطْع كَان قَدو
كَم لَامالْإِس هفَأَقَر ةيرغالْم نب لِيدالْو ى بِهقَض ،ةيلاهالْجةي الْآيي . ا فف رِدي لَمو

دإِلَّا بِقَطْعِ الْي يححص رخَب نَّةالس . يدع نب اريلَامِ الْخي الْإِسف هدتْ يعلٍ قُطجلُ رأَوو
ومخْزا الْمهدتْ يعقُط أَةرلُ امأَوو ،نَافم دبنِ عفَلِ بنِ نَوةُبرةُ مي انفْيفَاتَّفَقَ  بِنْتُ س

هدي تُقْطَع أَن ارِقالس ةقُوبي عف أُ بِهدبا يلَ مأَو لَى أَنع اء1الْفُقَه  " ...  
فقد أجمعوا بما أخرجه النسائي، وأبو داود وغيرهما  أما أصحاب الرأي الثاني

 اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ، ع :» يأُت فَقَطَع ارِقبِس لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسر
 هدي ، لَهرِج قَ فَقَطَعرس قَد بِه يأُت ثُم ، هدي قَ فَقَطَعرس قَد بِه يأُت ثُم ، بِه يأُت ثُم

 لَهرِج قَ فَقَطَعرس قَ فَ، قَدرس قَد بِه يأُت لَثُمفَقُت بِه ر3(   )2("   أَم(  
واحتجوا أيضا بما رواه الدارقطني من طريق الوافدي عن أبي هريرة عن 

إذا سرق السارق فاقطعوه يده فإن عاد فاقطعوا : " قال وسلم عليه االله صلىالنبي 

                                                             

 :ه1393: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ت -1
  6/192 »التحرير والتنوير تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

ـه 1984تونس –التونسية للنشر الدار: نشر  
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن - 2

 شعيب: حققه وضبط نصه وعلق عليه،  4/238  سنن الدارقطني :هـ385: ت الدارقطني
مؤسسة الرسالة، : ر، نش، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهومرنؤوطالأ

.م 2004 - هـ 1424الأولى، : الطبعة، لبنان –بيروت  

قد الإجماع على أنه ليس بحجة، قال البخاري هذا الحديث بطريقيه منكر انع: قال الذهبي-2
. لاأصل  له ووجوه نكارته ظاهرة  
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، فهذا الحديث صريح في أن "رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله 
  .يتعلق بجميع أطراف السارقالقطع 

كما استلوا أيضا بفعل سيدنا أبو بكر رضي االله عنه مع ذلك الرجل الذي أتى 
من اليمن وكان قطع اليد والرجل فسرق عقد زوجته فقال رضي االله عنه بقطع يده 

  .  اليسرى
يظهر مما تقدم بيانه أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الظاهرية : المذهب الراجح

  .لك لاعتمادهم على أحاديث صحيحة موافقة لمنطوق آية السرقةوذ
بينما رأي الجمهور تأسس على أحاديث ضعفها أئمة الحديث، ولهذا لا يمكن 

  .اعتماد رأيهم
  :القصر في جريمة خطف الأطفال أو الردء عقوبة الاشتراك : الفرع الثالث

وهو في  ،في اتفاق جنائيض أو اشترك أو حر هو كل من أعان أو الردء الشريك
ويعتبر في حكم المباشر من يحضر  ،يعتبر محاربا غلب الفقهاءأعند  الحرابة

، ولذلك عرفه الحراسةالمباشرة ولو لم يباشر بنفسه كمن يوكل إليه الحفظ أو 
يبِيدالحنفي بأنّه  اليمني الز " :ينعر الْمقَال النَّاصُي ُفُلَان ءإذَا فُلَانٍ رِد كَان رنْصو يه 

شُدَي هرقَالَ ظَه الَى اللَّها تَعياكح نى عوسم – هلَيع لَاملْه{ - السسي فَأَرعا ُمءَرِد {

  .)1(..."عونًا أَي] 34: القصص[

  :هذا وقد اختلف الفقهاء في تقرير العقوبة التي يستحقها إلى مذهبين
، حيث ذهبوا إلى أن الردء ) الحنفية والمالكية والحنابلة( الجمهوريمثله : الأول

فعله لا يقل خطورة عن فعل  يعاقب بمثل العقوبة المقررة للفاعل المباشر، لأن

                                                             

: المتوفى(أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبِيدي اليمني الحنفي -1
المطبعة الخيرية ،  ط الأولى، : ، نشر 2/263الجوهرة النيرة) : هـ800

هـ 1322  
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 ووقُوفُه مفْسد محارب الردء لِأَن: " ) 1(بقوله الزيلعي وهو ما أكّدهر شالفاعل المبا
 وينْضم الْعوائِقَ الْمباشرِ عن يدفَع هو ْأَمكَن وإن ولِيقْتُلَه الْأَخْذ من َالْمباشر لِيتَمكَّن

 تَهيأَ لَما بِالْمباشَرة الْكُلُّ اشْتَغَلَ ولَو هم ُبين َالْمعتَاد هو َوهذَا نْتَعذَّر ُإلَيهِإ َالْمباشر
ملَه مهضغَر كُونالْكُلُّ فَي ارِبِينحم يندفْسم خُلُوندت فَيله تَحالَى َقَوا" تَعإِنَّم اءزج 

    33: المائدة"فَسادا  الأَرضِ َفي ويسعون ورسولَه اللَّه َيحارِبون الَّذين
 لِأَن التَّعزِير؛ إلَّاليس عليه  الردءالشافعية الذين ذهبوا إلى القول بأن  يمثله: الثاني
دَالْح جِبكَابِ يتبِار ،ةيصعلَّق فَلَا الْمتَعينِ، يعائِرِ ُبِالْمكَس ودديحيى، وهذا ما أبانه الْح 
 الْإِمام يعزره: أَصحهما وجهانِ، لردءا ُبِهِا يعاقَب ما وفي: " بقوله النووي شرف بن

هادهتس أَوِ بِاجبالتَّغْرِيبِ بِالْح ائِرِ أَوس وهجيبِ، وائِرِ التَّأْدي كَساصعي. الْمالثَّانو :
هبغَري هث إِلَى بِنَفْييى، حرُي خْتَرلْيةً وفُّ جِهحا يلُ بِهأَه ةدن النَّجاب محامِ، ْأَصِالْإِم 
 ِإِلَيه الْمنْفي الْبلَد في يعزر هلْ هذَا وعلَى غَيرِه، إِلَى الْعدولُ َصوبا،منَعه عين وإِذَا

 الْإِمامِ رأْيِ إِلَى أَنَّه: الْأَصح: قُلْتُ.النَّفْي؟وجهانِ يكْفي أَم وغَيرِهما، ٍوحبسٍ بِضرب

  )2("  .الْمصلَحةُ اقْتَضتْه وما

                                                             

تبيين الحقائق : هـ 743عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي ت - 2
 بولاق،  -المطبعة الكبرى الأميرية: ، طبع238-3/237شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي

: المتوفى(ه، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 1313الأولى، : القاهرة، ط
م، 1993 -هـ1414: بيروت، ط –دار المعرفة: ، نشر8/198ط المبسو): هـ483  

منح الجليل شرح مختصر :هـ  1299: بو عبد االله المالكي تمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أ
: ، ابن قدامةم1989/هـ1409بدون طبعة، : بيروت، ط –دار الفكر: نشر ،9/26خليل 
  .9/153المغني

روضة الطالبين وعمدة :  هـ  676: النووي تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  - 1
عمان، -دمشق -المكتب الإسلامي، بيروت: زهير الشاويش، الناشر: ، تحق10/158: المفتين  

م ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي 1991/ هـ1412الثالثة، : ط
علي : ، تح256/ 11كبير   العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح ال) : هـ623: القزويني ت

الأولى، : لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت: عادل أحمد عبد الموجود،  طبع -محمد عوض
.م 1997 - هـ 1417  
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يتّضح من خلال هذين الرأيين أن رأي الجمهور هو :  المذهب الراجح
الراجح، وذلك لأن فعل الردء لا يقل خطورة عن فعل الفاعل المباشر، 

  . ، ولذلك يأخذ حكمهغير منفصل عنه من جهة أخرى فهوو
  :وجوبِهحد بعد الما يسقطُ :الرابع الفرع

قد -في الفقه الإسلامي خطرةباعتبارها جريمة –إذا كانت عقوبة جريمة الاختطاف
لأحد وزجر غيرهم فإنها قد تسقط  ،شرعت لردع الجناة عن ارتكاب الجرائم

 :الأسباب التالية
يقصد بها رجوع الجاني عن اقتراف الجرم قبل أن يقدر عليه ولي :التوبة : أولا 

ومنْها تَوبةُ الْقَاطعِ قَبلَ أَن يقْدر علَيه؛ : " ...  أكّده الكاساني بقولهالأمر وهو ما 
 إِلا الَّذين تَابوا من قَبلِ أَن تَقْدروا علَيهِم فَاعلَموا أَن اللَّه غَفُور رحيم" لِقَولِه تَعالَى 

"أَي :ملُوا فَنَدا فَعموا ععجي رف ثْلَهلُوا مفْعلَا ي لَى أَنوا عمزعو ،لَى ذَلِكوا ع
 بِه ظْفَري لَ أَنقَب إذَا تَاب الطَّرِيق عقَاط لَى أَنةُ الشَّرِيفَةُ عالْآي هذلَّتْ هلِ فَدتَقْبسالْم

احلَى صالِ عالْم دبِر تُهبتَوو ،دالْح نْهقُطُ عسمِ يزالْع عم ،رالَ لَا غَيأَخَذَ الْم كَان إن بِه
  .علَى أَن لَا يفْعلَ مثْلَه في الْمستَقْبلِ
ويسقُطُ عنْه الْقَتْلُ حدا، وكَذَلِك إن أَخَذَ الْمالَ، وقَتَلَ ويسقُطُ عنْه الْقَطْع أَصلًا، 

أَن يقْتُلَه، ولَكن يدفَعه إلَى أَولِياء الْقَتيلِ لِيقْتُلُوه قصاصا إن كَان  حتَّى لَم يكُن لِلْإِمامِ
 ها نَذْكُرلَى ملَاحٍ عالَى  -الْقَتْلُ بِستَع اللَّه شَاء قْتُلْ، -إني لَمالَ، وأْخُذْ الْمي لَم إِنو 

ا فَعلَى مع مالنَّد تُهبفَتَو امالْإِم يأْتي أَن وهلِ، وتَقْبسي الْمف هثْلم كلَى تَرع مزالْعلَ، و
د عن طَوعٍ، واخْتيارٍ، ويظْهِر التَّوبةَ عنْده، ويسقُطُ عنْه الْحبس؛ لِأَن الْحبس لِلتَّوبة، وقَ

ذَلِك السرِقَةُ الصغْرى، إذَا تَاب السارِقُ قَبلَ أَن يظْفَر بِه، تَاب فَلَا معنًى لِلْحبسِ، وكَ
ةبقُطُ بِالتَّوا لَا تَسأَنَّه وددائِرِ الْحس لَافبِخ ،الْقَطْع نْهقُطُ عسي بِهاحالَ إلَى صالْم درو.  

 ةلَّ الْجِنَايحم ى؛ لِأَنرالْكُبى وغْرالص رِقَةي السطٌ فةَ شَرومالْخُص قُ أَنالْفَرو
خَالِص حقِّ الْعباد، والْخُصومةُ تَنْتَهِي بِالتَّوبة، والتَّوبةُ تَمامها بِرد الْمالِ إلَى 

 ،بِهاحالُ صلَ الْمصفَإِذَا و لَافبِخ ،ارِقالس عم ةومقُّ الْخُصح قَ لَهبي لَم بِهاحإلَى ص
 قَدو ،وددالْح ةإقَام نم نَعما لَا يهمدفَع طتْ بِشَرسا لَييهةَ فومالْخُص فَإِن وددائِرِ الْحس
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 يلنَا عديس نع وِير-  نْهع اللَّه يضر-  نارِثَةَ بح أَن ةرصبِالْب لُهامع هإلَي كَتَب أَنَّه
 هإلَي ا فَكَتَبادضِ فَسي الْأَرى فعسو ،ولَهسرو ،اللَّه بارح دينَا  -زديس-  يلع- 

 نْهع اللَّه يضلَ -رع رتَقْد لَ أَنقَب تَاب ارِثَةَ قَدح ذَا أَنرٍ هإلَّا بِخَي لَه ضرفَلَا تَتَع هي
هلَيع ةرلَ الْقُدقَب الطَّرِيق عقَاط 1(" .إذَا تَاب(  

فَمن تَاب قَبلَ أَن يقْدر علَيه سقَطَ حقُّ : " الكاساني فقال إليهودعم الشافعي ما ذهب 
مي آدنب قُوقذَ بِحأُخو نْهع 2"  اللَّه  
وقد  سقوط حق االله وبقاء حق الآدمي في ذمة الجاني :يستفاد من هذين القولين

إذَا سقَطَ الْحد بعد التَّوبة قَبلَ أَن يقْدر : " أحكام هذا الإسقاط فقال بين الإمام الكاساني
إن كَان قَائِما، وإِن كَان  صاحبِهعلَيهِم،فَإِن كَانُوا أَخَذُوا الْمالَ لَا غَير ردوه علَى 

 ،انمالض هِملَيلَكًا؛ فَعتَهسم الِكًا، أَوكَانُوا قَتَلُوا لَا ه إِنلَاحٍ وبِس منْهقَتَلَ م نم فَعدي رغَي
ا، أَوصقَتَلَ بِع نمو ،نْهفُوا ععي أَو ،قْتُلُوهلِي اءلِيإلَى الْأَو  ثَةرةُ لِويالد هلَتاقلَى عرٍ فَعجح

، والْقَتْلِ عنْد الِاجتماعِ ما هو وإِن كَانُوا أَخَذُوا الْمالَ، وقَتَلُوا فَحكْم أَخْذ الْمالِ، الْمقْتُولِ
لِأَن الْحد إذَا سقَطَ بِالتَّوبة قَبلَ  حكْمهما عنْد الِانْفراد وقَد ذَكَرنَاه، وإِنَّما كَان كَذَلِك؛

الْقُدرة صار حكْم الْقَتْلِ، وأَخْذُ الْمالِ، وهلَاكُه، واستهلَاكُه ما هو حكْمها في غَيرِ قَطْعِ 
  .الطَّرِيق ما قُلْنَا

، وقَتَلُوا، وجرحوا قَوما، أَو جرحوا الْمالَ وإِن كَانُوا أَخَذُوا الْمالَ، وجرحوا، أَو أَخَذُوا
الْجِرنَا، وا ذَكَرالِ مالْمالْقَتْلِ، و كْملَا قَتْلٌ فَحأَخْذٌ، و منْهم كُني لَما، وموقَوا  حيهف

ر علَيه؛ لِأَن عنْد سقُوط ُفيه علَى الْقصاصِ، والْأَرشُ فيما لَا يقْد الْقصاص فيما يقْدر
 هكْمح كَان كَذَلِك كَان لَوو ،رِ قَطْعِ الطَّرِيقغَي نلَتْ مصةَ حاحالْجِر كَأَن ارص دالْح

تْلٌ، ولَا أَخْذُ مالٍ ما ذَكَرنَا فَكَذَا هذَا، وكَذَلِك إن قُدر علَيهِم قَبلَ التَّوبة، ولَم يكُن منْهم قَ

                                                             

.   9/152المغني : ،ابن قدامة  7/96البدائع  : الكاساني -1  
. 6/164:الأم  -2  
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قَد أَخَافُوا قَوما بِجِراحات يجِب الْقصاص فيما يستَطَاع فيه الِاقْتصاص، والديةُ فيما لَا 

  .)1(يستَطَاع فَيودعون السجن؛ لِأَن الْحبس وجب علَيهِم تَعزِيرا لَا حدا

تَكْذيب الْمقْطُوعِ علَيه الْقَاطع في إقْرارِه بِقَطْعِ الطَّرِيق أَنَّه لَم يقْطَع علَيه : ثانيا 
 بارتكاب إقراره في الطريق كذّب قاطع إذا عليه المقطوع أن، بمعنى الطَّرِيقَ

 لثبوت يبقى مجال فلا تنتفى، الحد ووجوب الجريمة إثبات إجراءات فإن الجريمة،
  .)2(لوجود شبهة الصدق الحد
 بارتكاب إقراره عن الجاني رجع إذا:بخطف القاصرعن إقْرارِه  الجاني رجوع: ثالثا

 حقاً ثبت–حرابة وسرقة  –الخطف  جريمة الحد في لأن عنه الحد يسقط الجريمة
  .)3(الحد  وجوب فينتفي بالشبهة، تسقط االله وحدود الله،
  

في  القصر التصدي لجريمة اختطاف الأطفال :المبحث الثاني
  :الجزائري الجنائي القانون 

لم يحد المشرع الجزائري عن القاعدة العامة في التصدي لجريمة خطف الأطفال 
هذا ت قسم وعليه فقد ،علاج ثانياوضع الوقاية منها أولا ثم ال حيث قررالقصر 

المطلب الثاني  وفي  ،التصدي الوقائي في المطلب الأول تتناولالمبحث إلى مطلبين 
  .العقوبة بمعنى التصدي الزجري

   

                                                             

. 7/97البدائع   -1  
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  التصدي الوقائي لجريمة خطف الأطفال القصر في القانون  :المطلب الأول
  :الجزائريالجنائي 

التدابير والإجراءات  اتخاذالأطفال القصر هي  اختطافالأصل في التصدي لجريمة 
أن الجانب الوقائي خير من العلاجي في  اعتبارالوقائية للحيلولة دون وقوعها على 

الحال إلى ما  لإعادةكل المجالات ذلك أن البعد أو الجانب العلاجي قد لا يكون كافيا 
  .كانت عليه
  :أبين هذه المسألة من خلال الفرعين التاليينومن هنا س

  :لطفل القاصرالحماية الاجتماعية ل :الفرع الأول
يظهر دور المجتمع في مكافحة جريمة خطف الأطفال القصر والوقاية منها من 

بحيث تبذل الدولة جهودا كبيرة لاستئصال  ،ل التوعية العامة ضد هذه الجريمةخلا
هذه الجريمة والتخفيف من حدة انتشارها والوقاية منها ويتحقق ذلك من خلال توعية 

  .بمخاطر جريمة خطف الأطفال القصرراد والهيئات والمؤسسات الأف
ن يبتعدوا أيجب كذلك تنشئة الأطفال وإرشادهم لعدم الوقوع في هذه الجريمة بكما 

أكدت بعض  حيث وفي الأماكن العمومية ،في الشوارعو ،عن الغرباء في المدارس
الأبحاث أن بعض المهن تلعب دورا هاما في الوقوع ضحية جريمة خطف الأطفال 

وما  ،التجار ورجال الإعمال والسياسيينالقصر ومنها مهنة الصيارفة وكبار 
تهم بالخطف بصورة يتعرض له أبناء الشخصيات المرموقة من اعتداء على حريا

خذ مزيد من أهذه الجريمة يجب وللوقاية من الوقوع ضحية ل ،كبر من غيرهمأ
الأمن والحراسة المشددة التي تقي من خطر  واتخاذ إجراءاتالحيطة والحذر 
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ويمكن تلخيص الحماية الاجتماعية في  ،الخطف والاعتداء على الحريات الفردية

 :)1(العناصر التالية

تنشئة الأطفال تنشئة صحيحة وتربيتهم بشكل سليم والحرص على سلامتهم -1
  .ة أو في رحلات سياحية أو غير ذلكخاصة عندما يكونون خارج البيت في المدرس

ف إبعاد الطفل عن قرناء السوء لما لهم من تأثير مباشر على الفرد في انحرا -2
  .سلوكه والحياد عن مبادئ تنشئته

التعاون مع أجهزة الأمن والمصالح المعنية من خلال البلاغ عن كل ما يخل -3
وكذلك تعاون الأولياء والآباء فيما بينهم  ،أشخاص مشبوهين أو منحرفينمن من بالأ

  .بنائهم غير السليمة لبعضهم البعضمن خلال التبليغ عن سلوكيات أ
من خلال تكثيف نشاطها الجواري في التوعية  ةتقوية دور الجمعيات الاجتماعي-4

من الوسائل التي وغيرها  ،وملتقيات ،بخطورة هذه الجريمة من خلال ندوات فكرية
  .تقليل من هذه الجريمة قبل وقوعهامن خلالها يمكن الحد وال

دور أجهزة الإعلام والدعاية في التوعية للحد من جريمة خطف الأطفال تدعيم  -5
 .والدعائية ،ة والمساعدة القانونيةالقصر من خلال التوعي

  :الحماية الجنائية للطفل القاصر :ثانيالفرع ال
ضرر بالطفل ق الحفي تجريم جميع الأفعال تل الحماية الجنائية للطفل القاصرتتمثل 

يعتبر هذه الحماية  بحسبو ،يبلغ سن الرشد أن منذ أن يكون جنينا في بطن أمه إلى
 ، خاصة إذا تعلق الأمر برمز الحياةحياة من أعز حقوق الفرد و أغلاهاالحق في ال

 حيث، و لذلك حرص المشرع على حماية حق الطفل في الحياة لطفلل و استمرارها
، و تظهر هذه الحماية من خلال العقوبة لمن يعتدي على هذا الحق أنزل أقصى
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من قانون  259المادة هو ما أشارت إليه تجريم قتل الطفل حديث العهد بالولادة و 
 يث الولادةقتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حد: " العقوبات إذ نصت على أن" .  

كما جرم المشرع الجزائري جميع الأفعال التي يأتيها شخص على طفل و التي     
، و سلامة جسم ه، و بالوظائف الطبيعية لأعضائهمن شأنها أن تمس بسلامة جسد

الضرب و الجرح -الطفل هي مصلحة يحميها القانون بتجريمه أفعال الإيذاء العمد
العناية عن الطفل، فالمشرع حين فرض حمايته على هذه منع الطعام أو -والتهديد

كما أن المشرع جعل من  ،1المصلحة فهذا يعني أنه كفل للطفل حقه في سلامة جسمه
وجعل منه في جرائم أخرى  ،الضحية كظرف مشدد في بعض الجرائمصغر سن 

ام الجريمة مثل جريمة خطف الأطفال بدون عنف ولا تحايل حسب يركنا لق
 .2قانون العقوباتمن  326المادة

  
لجريمة خطف الأطفال القصر في القانون  ردعيالتصدي ال: المطلب الثاني

  .الجزائريالجنائي 
من  الفقه الإسلاميلا تختلف كثيرا نظرة المشرع الجنائي الجزائري عن نظرة 

و فيما  الإعدام،الجريمة حيث قرر لها عقوبات مشددة تصل في أقصاها إلى  هذه
  :من خلال الفروع التالية يلي تفصيل لها

  :في الآتي يمكن حصره: الجزاء المقرر لها في الظروف العادية:الفرع الأول 
قرر لها المشرع عقوبة السجن : و غيره، في حالة عدم استخدام العنف -1

، دج2000.00السنة و الخمس سنوات، و غرامة مالية تصل إلى تتراوح ما بين 
 لم قاصرا أبعد أو خطف من كل" : من ق ع ج 326وهذا ما نصت عليه المادة 
                                                             

  .2/39شرح قانون العقوبات الجزائري ـ القسم الخاص :محمد صبحي نجم -1
  .99الوجيز في قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية  :أحسن بوسقيعة -2
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 فيعاقب ذلك شرع في أو تحايل أو تهديد أو عنف بغير وذلك عشرة الثامنة يكمل
  1" .دينار 2.000 إلى 500 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من لمدة بالحبس

ممن وكّلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضع  في حالة ما إذا تم الخطف- 2

 .2فيها، أو أكره أحدهم على خطفه تصل العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات
الذي وضع في بيته أو في محله بحيث  من يشارك في إخفاء الطفل المخطوف-3

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و  329يمنع من ظهوره يعاقب بحسب المادة  
  .3دج أو بإحدى هاتين العقوبتين2500.00دج إلى  500بغرامة مالية من  

، و ذلك كأن يقوم الخاطف بخطف في حالة مخالفة أمر السلطات المختصة- 4
السلطات أو خارج الحالات التي يجيز فيها أو يأمر فيها القانون الطفل  دون أمر من 

بالحبس من  291بالقبض على الأفراد، ففي مثل هاته الحالات يعاقب بحسب المادة  
على  -يشاركه  –سنوات، و تطبق العقوبات ذاتها على من يعينه  10سنوات إلى  5

 4.ريتنفيذ الجريمة، وذلك كأن يعيره بيته أو محلّه التجا
  :تتمثل في الآتي :ظروف التّشديد: الفرع الثاني  

سنة  20سنوات إلى  10إذا تجاوزت مدة الخطف أكثر من شهر فتشدد العقوبة من -
  5). 292المادة ( 
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إذا وقع الخطف باستخدام بزة رسمية أو شارة نظامية أو بانتحال اسم كاذب أو  -
إلى  292بموجب أمر مزور أو باستخدام وسيلة نقل تصل العقوبة بحسب المادة 

  1.السجن المؤبد
خذ الفدية أو عذب الخاطف الطفل و هو ما أكذلك الأمر إذا وقع الخطف لأجل   -

  .2006المعدلة بقانون  293دة أكدته الفقرة الثانية من الما
إذا استخدم الخاطف العنف و التهديد والغش لأجل إجبار الطفل على تنفيذ أوامر  -

سنة، و 20إلى  10مكرر بالسجن من  292فيعاقب بحسب الفقرة الأولى من المادة  

  2.دج 2000.00دج و 1000بغرامة مالية تتراوح ما بين  
 يعاقب":، وغيرها من الوسائلالتهديد أو الغشالعنف أو إذا استعمل الجاني  - 

 سنة عشرة ثماني يكمل لم قاصر خطف يحاول أو يخطف من كل المؤبد بالسجن
  3"  الوسائل من غيرها أو الاستدراج أو التهديد أو العنف طريق عن
  
إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي أو اعتداء جنسي أو كان أما  - 

بالإعدام وهو ما أكدته الفقرة  يعاقب الجاني أو ترتب عليه وفاة الغرض طلب فدية
 يعاقب: " التي نصت على أنّه 263التي أحالتنا على الفقرة الأولى من المادة  4الثانية
 القتل على يعاقب كما أخرى جناية تلى أو صاحب أو سبق إذا بالإعدام القتل على

  5... " بالإعدام

                                                             

  .107م ن  –3

.108م ن  –4  
   .107 م ن  - 5
   .107، 2105قانون العقوبات : الأمانة العامة للحكومة  - 1
.63م ن  -2  
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نص المشرع على هاته الأعذار في المادة : المخففة للعقوبةالأعذار : الفرع الثالث

 :و تتمثل في 294
إذا انتهى الحجز بعد أقل من عشرة أيام من يوم الاختطاف، و قبل اتخاذ أية  -1

سنوات في الحالة المنصوص عليها  خمسإجراءات، تخفف العقوبة من سنتين إلى 
أشهر إلى سنتين في الحالتين المنصوص عليها في  ستة، و من 293في المادة 

 .1ف/292و  291المادتين 
أيام من يوم الاختطاف، و قبل  عشرةأما إذا انتهى الحجز بعد أكثر من  -2

 عشرةسنوات إلى  خمسالشروع في عملية التتبع تخفف العقوبة إلى الحبس من 
 5حبس من سنتين إلى و إلى ال 293سنوات في الحالة المنصوص عليها في المادة 

 .سنوات في جميع الحالات
 عشركذلك تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس سنوات إلى  -3

مكرر، و إلى  293سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 
 3و  2سنة في الحالات الواردة في الفقرتين  20سنوات إلى  10السجن المؤقت من 

  1.مادةمن نفس ال
، و ربما فنه لم يذكر سبب التخفيأهذا و يلاحظ على المشرع في هاته العقوبة 

  .يكون سهوا منه فقط
  :مسألة زواج المخطوفة بخاطفها وتقديم الشكوى: الفرع الرابع

وهذا ما  يختلف الأمر لو تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها،
في الفقرة الثانية، إذ أوردت حكما خاصا بالضحية الأنثى جاء  326يتضح من المادة 

إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات ": فيها
                                                             

     .108، 2105قانون العقوبات : الأمانة العامة للحكومة – 1
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المتابعة الجزائية ضد هذا الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة 
ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء ":لفقرة نفسها، وأضافت ا"طلب إبطال الزواج

  .1"بإبطاله
يتضح من هذا النص أنه إذا كان عمر القاصرة المتزوجة بمختطفها أكثر من 

، أي يجب 2فقرة  326سنة، فيطبق على الجاني نص المادة  18سنة وأقل من  16
أحد  أن ترفع دعوى بالبطلان من طرف ولي الزوجة المخطوفة وهو أبوها أو

أمام محكمة قسم شؤون الأسرة، قبل  ،2أقاربها، وفي غيابهم يكون وليها القاضي
ويكون ذلك بموجب دعوى الطلاق لبطلان الزواج، ولابد  ،اتخاذ إجراءات المتابعة

من القيام بها قبل تقديم الشكوى، وعندما تصدر المحكمة حكمها ببطلان الزواج 
  . مختطفيمكن لمن له مصلحة أن يقدم شكوى بال

إبعاد قاصر طبقا في هذه الحالة يمكن للنيابة أن تتابع الجاني بجنحة خطف أو 
ادة ـا للمـاء طبقـل بالحيـة ارتكاب فعل مخــك بتهموكذل، 326لنص المادة 

  .3قوبات الجزائريـمن قانون الع 334
أما إذا أبطلت المحكمة الزواج ولم تتلق النيابة أية شكوى من ولي القاصرة 

ختطفة، ففي هذه الحالة يمكن للنيابة العامة أن تتدخل، لأن العلاقة بين الطرفين الم
  .تكون حينئذ علاقة غير شرعية، وتأخذ وصفا آخر

يبقى ممكنا ما لم ي متابعة الجاني بجنحة الاختطاف، وتدخل النيابة العامة ف
 الثامنةتتقادم الجريمة بمضي ثلاث سنوات من يوم انتهاء حالة الإبعاد طبقا للمادة 

                                                             

 .2/194الوجيز في القانون الجنائي :أحسن بوسقيعة -1
  ."القاضي هو ولي من لا ولي له" :قانون الأسرة الجزائري من 11حسب المادة  -2
يعاقب ": من قانون العقوبات الجزائري على الآتي  334تنص الفقرة الأولى من المادة  -3

بالحبس من خمس إلى عشر سنوات  كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل 
  ".السادسة عشرة ذكرا كان أم أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك 
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، أو من يوم بلوغ القاصرة سن الثامنة 1من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
وعليه فما يمكن استخلاصه من هاتين النقطتين هو وجوب توافر شرطين  ،2عشرة

  :متلازمين هما
  .ال الزواجإبط - 
  .الشكوى المسبقة للأشخاص الذين لهم صفة إبطال الزواج -

ما هي إجراءات إبطال الزواج والأشخاص : وهذا ما يطرح التساؤل المتمثل في
  .المؤهلين لطلب إبطال هذا الأخير؟
لا يمكن أن تخرج عن كون المحيط القانوني لهذا  إن الإجابة على هذا التساؤل

  :إذ يبطل الزواج في القانون الجزائري لسببين ،القانون الجزائري فيالنص 
  : إبطال الزواج لانعدام الأهلية -أ

من قانون الأسرة  السابعةسنة المادة  19تكتمل أهلية الزواج في الجزائر بتمام 
ويكون  ،الجزائري، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة
  .3الزواج قبل هذا السن وبدون ترخيص باطلا بطلانا مطلقا ولا يجوز تثبيته

  :إبطال الزواج لتخلف ركن من أركانه -ب
من قانون  التاسعةإذا نصت المادة  4يبطل الزواج أيضا لتخلف ركن من أركانه

الزواج يتم برضا الزوجين وحضور شاهدين والصـداق وحضور ولي ":الأسرة أن
ولي المــرأة هو "أن  نفس القانون من الحادية عشرةكما تضيف المادة  ،"الزوجة

 ،"الذي يتولى زواجها، ووليها هو أبوها فأحد الأقربين والقاضي ولي من لا ولي له
                                                             

  .86ليات مكافحتها في القانون الجزائري آجريمة اختطاف الأطفال و:آمنة وازني -1
نسبة للقاصرة المادة السابعة تمت الإشارة هو سن الترخيص بالزواج بالسن الثامنة عشرة  -2

  .إليها سابقا
  .2/187الوجيز في القانون الجزائي الخاص :أحسن بوسقيعة -3
  .16حماية القاصر من جرائم الاختطاف في القانون الجزائري :فريدة مرزوقي -4
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لا تصلح في ظل التشريع  326من المادة  الثانيةوبناء عليه يتبين لنا أن الفقرة 
الجزائري إلا في صورة ما إذا تم الدخول ووافق الولي على الزواج بتثبيته، وهذا ما 

رة، الزواج بها، ـف قاصـخط 128928: جاء في قرار للمحكمة العليا رقم  الملف
  .1الحكم قبل إبطال الزواج

تمييز باطل بطلانا مطلقا ولا أن زواج عديمة الأهلية وفاقدة ال من هذانستنتج 
بدون  326أن الفقرة الثانية من المادة  يزول البطلان بالإجـازة، ومن ثم يرى الفقه
القاصرة دون الشروط السالفة الذكر  جدوى في ظل قـانون الأسرة ما دام زواج

  .2باطلا بطلانا مطلقا
، ملف 03/01/1995هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

في حالة زواج المختطفة لا تقوم المتابعة إلا بعد إبطال ":جاء فيه أنه 128928رقم 
الزواج، ومن ثم فإن قضاة الموضوع الذين أدانوا المتهم دون مراعاة الزواج الذي 
أبرمه مع الضحية بحجة أنه سجل في غير حضور ولي الزوجة وحتى هي نفسها، 

  .3"قد أساؤوا تطبيق القانون
ومن مختلف التطبيقات القضائية لها أيضا في الجزائر، ما جاء في القرار تحت 

شرط إتمام إجراءات إبطال -الزواج مع المخطوفة-عنوان خطف قاصرة بدون عنف
  . الزواج قبل الحكم

من  18من المقرر قانونا أن يعاقب كل من اختطف أو أبعد قاصرة دون 
تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة عمرها، بغير عنف أو شرع في ذلك، وإذا 

                                                             

  .1995/249المجلة القضائية للمحكمة العليا، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية  -1
  .18حماية القاصر من جرائم الاختطاف في القانون الجزائري :فريدة مرزوقي -2
بتاريخ  45114: ، ملف رقم1993لسنة  3قرار صادر عن المجلة القضائية، العدد  -3

08/12/1987.  
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من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضده إلا بناء على شكوى الأشخاص 
ومن ثم فإن .الذين لهم صفة طلب إبطال الزواج وبعد القضاء بإبطال العقد المذكور

ذي قـضاة الموضوع، بإدانتهم للمتهمين طبقا للنص المذكور، دون مراعاة الزواج ال
أبرمه المتهم مع الضحية، على أساس أنه قد سجل في غير حضور ولي الزوجة 
وحتى الزوجة نفسها، فإن الوجه المثار من قبل النائب العام، والمأخوذ من اشتراط 

  .1إتمام إجراءات إبطال الزواج قبل الحكم، وجيه وينجر عنه نقض القرار
 :الدعوى المدنية بالتبعية2-

 ذهالعمومية التي تنشأ عن جنحة الاختطاف،يترتب عن هفضلا عن الدعوى 
 الأخيرة دعوى مدنية، يحق للضحية المجني عليه من خلالها، والذي تعرض إلى

التعويض عن الأضرار التي لحقت من جراء  الحق في طلب الاعتداء على حريته،
  . جريمة الاختطاف

التساؤل التالي،كيف  رحومن هنا، يط لذلك وجد ما يعرف بالدعوى المدنية التبعية
  .الدعوى المدنية التبعية في جنحة اختطاف القاصر دون استعمال العنف؟ تكون

من المعلوم أن القاعدة العامة في المطالبة بالتعويض عن الضرر، باعتبارها 
وبالنظر لكونها  الاختصاص فيها أصلا إلى المحاكم المدنية، دعوى مدنية يؤول
رر فيها يستمد وجوده من الجريمة ذاتها، ومن الخطأ فإن الض ناشئة عن جريمة،

حق المدعي المدني أيضا، الخيار بين رفع دعواه أمام القضاء  فيكون من الجزائي،
  . القضاء الجزائي المدني أو أمام

تابعة  فإذا سلك المدعي المدني الطريق الجزائي، فإن الدعوى المدنية تكون
 الطريق المدني فإن الحكم فيها يتوقف على نتيجةوإذا سلك  ية،ـللدعوى العموم

الجريمة حق في  وللمتضرر من ،الحكم الجزائي، إذا تحركت الدعوى العمومية

                                                             

  .30، 31/قانون العقوبات نصا وتطبيقا :نبيل صقر ،أحمد، لعور -1



  التصدي لجریمة خطف الأطفال القصر: الثالثالفصل 
  

131 
 

 الثالثة زائي، وهذا ما نصت عليه المادتينـدني أو الجـالخيار بين الطريق الم
 .الإجراءات الجزائية الجزائري من قانون الرابعةو

اختار المتضرر  إذا: يلي الخيار بين الطريقتين ماويترتب على حق المتضرر 
الجزائي، وهو  دني، فإنه لا يسوغ له الرجوع عنه لسلك الطريقـأولا الطريق الم

  .1الإجراءات الجزائية من قانون الخامسة ما أشارت إليه المادة
وك ـاختار المتضرر الطريق الجزائي أولا، فيجوز له الرجوع عنه وسل أما إذا

الإجراءات الجزائية  من قانون 247 ما أشارت إليه المادة دني، وهوـالمالطريق 
إذا ترك المدني إدعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى أمام ": بنصها على أنه

  .2"القضائية المختصة المحكمة
المدنية  وأن نتيجة الدعوى العمومية كقاعدة عامة هي التي تحدد مصير الدعوى

الواقعة  القضاء الجزائي، بمعنى أنه إذا تبين للمحكمة أن المرفوعة بالتبعية أمام
تبين لها  المرفوعة بشأنها الدعوى لا تشكل جريمة وقضت ببراءة المتهم منها، أو إذا

 عدم توفر أية أدلة ضد المتهم، فقضت ببراءته منها، فإنها تقرر عدم اختصاصها
 المدني تطبيقا للقواعد بنظر الدعوى المدنية ويعود الاختصاص حينئذ إلى القضاء

من القانون المدني للفصل في طلب  124 العامة المنصوص عليها في المادة
  .3التعويض

   
                                                             

لا يسوغ الخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام ": 5المادة  -1
المحكمة الجزائية، إلا أنه يجوز ذلك، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن 

  ". يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع 
  .26ف في القانون الجزائري حماية القاصر من جرائم الاختطا :فريدة مرزوقي -2
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من ":والتي نصت على - 3

  ."كان سببا في حدوثه بالتعويض
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  :الجزاءات المقررة لها: ثانيا
إن الجزاء الذي رتبه المشرع الجزائري لهذه الجنحة يتمثل في معاقبة الجاني 

 18قاصر لم يكمل من قانون العقوبات فكل من خطف أو أبعد  326للمادة  طبقا
دج  20.000سنة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .دج 100.000إلى
فإذا تزوجت القاصرة المخطوفة بخاطفها وثبت زواجهما قضاء، فلا عقوبة على 

  .الجاني ولا على شريكه
 لأنها من الجنح، وهذه الأخيرة عقوبات جوازيهأما العقوبات التكميلية فيها 
كما نصت على  ،لأصلية لا يجوز الحكم بها منفردةإضافية أو ثانوية تابعة للعقوبة ا

الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون العقوبات، فيما عدا الحالات التي  ذلك
  1.القانون صراحة يقررها
عقوبة المشاركة والمحاولة والتحريض في جريمة  :الخامس الفرع

  :اختطاف الأطفال القصر
هي نشاط تبعي أو ثانوي يصدر عن المساهم التبعي  المشاركة كما عرفنا سابقا أن

يقصد به المساهمة أو التدخل في نشاط إجرامي ونتيجته، الذي يرتكبه و ،"الشريك"
  .ويرتبط به وبنتيجته برابطة سببية) لأصليا المساهم(الفاعل الأصلي 

يعاقب الشريك في ":الجزائري العقوبات من قانون 01فقرة 44حسب نص المادة 
وما نستخلصه من أحكام  ،..."الجنحة جناية أو جنحة بالعقوبة المقرة للجناية أو
العقوبة بين كل من ساهم في ارتكاب  هذه الفقرة، أن المشرع الجزائري قد وحد
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مباشرة، فكل من ساهم مساهمة  غير الجريمة، سواء كانت المساهمة مباشرة أو
  .1جناية أو جنحة بعقوبة الجريمة التي ساهم فيها، سواء كانتتبعية يعاقب 

قانون  44إلى  42والمشاركة معاقب عليها في هذه الجريمة بتطبيق المواد 
العقوبات، إذ يعتبر شريكا ويعاقب بصفته، ذلك الجد الذي يشجع ابنه على عدم رد 

حضانة، ثم يبعث الولد إلى أمه ويعرقل معه عمل المحضر الذي جاء لتنفيذ حكم ال
  .2بالولد إلى الخارج على نفقته

من قانون العقوبات الجزائري،  329ويعتبر الفعل المنصوص عليه في المادة 
الخاصة بإخفاء طفل مع العلم بحالة خطفه، اشتراكا في الجريمة المنصوص عليها 

شريكا، قانون العقوبات الجزائري، ويعاقب بنفس عقوبة الفاعل بصفته  328بالمادة 
  .دج 100000إلى  20000وذلك بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 

قانون عقوبات  329أما عن الجزاء المترتب عن هذه الجريمة نصت عليه المادة 
  . جزائري

الحبس من سنة ": العقوبة الأصلية التي قررها المشرع الجزائري لمرتكبها هي
دج أو بإحدى  100.000دج إلى  20.000إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

  .3"هاتين العقوبتين، علاوة على العقوبات التكميلية الاختيارية المقررة للجنح
بكامله، معلق على شرط وهو أن  329غير أن تطبيق هذه العقوبة بنص المادة 

لا يكون هذا الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم ضد رعاية الطفل السالفة الذكر، 
مكرر المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في  329لمادة وتجدر الإشارة إلى أن ا
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على  328، قد أوقفت المتابعة من أجل الجنحة المنصوص عليها في المادة 2006
  .شكوى الضحية،كما نصت على أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة

كذلك يعاقب القانون الجزائري على المحاولة والشروع في التنفيذ حيث نص في 
 ،واعتبر المحاولة أو الشروع في التنفيذ كالجناية ذاتها" :على ذلك 30المادة 

إذا يعاقب الجاني  ،"وبة الجناية التي شرع في تنفيذهاويعاقب الفاعل هنا بنفس عق
  .1على الشروع في تنفيذ جريمة اختطاف الأطفال بالقوة والتهديد

على  31المادة  ولكن المشرع استثنى المحاولة والشروع في الجنحة حيث نص في
إذا  ،"يعاقب عليه إلا بنص صريح على ذلكالشروع في تنفيذ الجنحة لا ":أن

العقوبات غير من قانون  326الشروع في جريمة خطف الأطفال حسب المادة 
  .2ويبقى التقدير للقاضي ،معاقب عليه

يعتبر ":أن معدلة من قانون العقوبات على 41ونص المشرع الجزائري في المادة 
فاعلا مساهما في الجريمة يعاقب مباشرة بالعقوبة المقررة للجناية التي  المحرض

المحرض حتى لو لم ":من نفس القانون أن 46وأضاف في المادة  ،3"حرض عليها
تتم الجريمة لعدول الجاني سواء من تلقاء نفسه أو بظروف خارجة عن إرادته 

  .4"التي حرض عليها فان المحرض يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة
هذه هي العقوبات التي أقرها المشرع الجنائي الجزائري لجريمة خطف الأطفال 

  .وننتقل بعد ذلك إلى دراسة عقوبة هذه الجريمة في القانون الجنائي التونسي ،القصر
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الجنائي في القانون  القصر عقوبة جريمة اختطاف الأطفال:المبحث الثالث
  .التونسي

حماية اجتماعية  ،مزدوجة أسبغ المشرع التونسي على الأطفال حماية جنائية   
 :بيانها من خلال المطالب التالية وحماية زجرية عقابية وفيما يلي ،قضائية

  :من جريمة الاختطاف القاصر للطفل قانونيةالحماية الاجتماعية وال :المطلب الأول
اجتماعي وقضائي لحماية الطفل القاصر تضمنت مجلة حماية الطفل هيكلا حمائي 

  :ن والتوضيح من خلال الفروع الآتيةوفيما يلي البيا ،من جريمة الاختطاف
 

  .الحماية الاجتماعية :الفرع الأول
لقد تضمن الفصل الثاني من مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون     
تضمن حق الطفل ":أن هذه المجلة 1995نوفمبر  9المؤرخ في  1995لسنة  92عدد

في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية 
حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى 

الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير الذي 
  .1"تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال

ن المشرع قد توخى التوسع ليشمل كل الصور الممكنة إهذا النص ف من خلال
إذ أن الحماية  ،ا بحمايتهـلتغطيتهللاعتداءات المسلطة على الطفل الضحية 

نها أالاجتماعية لوضعية الطفل المستغل تتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير محدد من ش
وتحقيقا لهذه  ،ةــأن تعيد له توازنه وتحفظ له صحته وسلامته البدنية والمعنوي

  .2ة الطفل هيكلا اجتماعيا أسندت له هذا الدورـالأهداف أحدثت مجلة حماي
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استحداث وظيفة مندوب ":من مجلة حماية الطفولة نيالثامن والعشرل نص الفص
حماية الطفولة بكل ولاية من ولايات الجمهورية ويمكن إذا اقتضت الضرورة 

كما يمكن  ،1 "والكثافة السكانية زيادة عدد المندوبين آخرين في نفس الولاية
لمندوب حماية الطفولة أن يستعين عند أداء مهامه بمصالح وفروع الوزارات 
والهياكل والمؤسسات والهيئات الاجتماعية والصحية والتربوية والقضائية والثقافية 

  .التي تعتني بالطفولة وذلك طبقا للإجراءات الإدارية الجاري العمل بها 
 ،على كل شخص:"من مجلة حماية الطفولة نيوالثلاثالواحد كما جاء في نص الفصل 

بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين 
له أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية في الحالات المشار 

الطفل حالة ":والذي ينص على"مجلة حماية الطفلمن  عشرينإليها في الفصل 
تعريضه للإهمال والتشرد أو التقصير البين  ،د عائليلفقدان والديه وبقاؤه دون سن

والمتواصل في التربية والرعاية أو اعتياد سوء معاملته أو استغلاله جنسيا أو 
تعريضه للتسول أو استغلاله اقتصاديا أو عجز الأبوين أو من يسهر على رعايته 

  .2يشمل معظم هذه الحالاتواختطاف الأطفال ،"والإحاطة به
  .الحماية القانونية :الفرع الثاني

لم يكن للقضاء قبل صدور مجلة حماية الطفولة أي دور لحماية الأطفال المهددين    
ولم يكن  ،أو سلامتهم البدنية أو المعنوية الذين يعيشون أوضاعا صعبة تهدد صحتهم

 القضاء يتدخل إلا في مرحلة متأخرة وذلك لمعالجة وضعيات الأطفال الجانحين
والمرتكبين لجرائم أو وضعيات الأطفال المتضررين فيها وذلك في صورة المطالبة 

هذه الفكرة وقع تداركها في  ،رار الحاصلة لهم من طرف أوليائهمبتعويض للإض
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وبالتالي أصبح دور القضاء  ،نقلة نوعية ة الطفولة وهو ما شكلصدور مجلة حماي
ينسجم مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة باعتباره مرفقا عموميا يسهر على ضمان 

من المواطنين وصيانة حقوقهم وحرياتهم الفردية وذلك بتمكينه من صلاحيات جديدة أ
 تجعله يتدخل لمعالجة وضعيات اجتماعية من خلال السياسة الرامية إلى تغيير

  .1السياسية الجنائية من ردعية إلى وقائية
فكان المشرع التونسي متميزا بإسناد مهمة الحماية الوقائية للطفل المهدد عموما إلى 

وقد أحدثت هذه الخطة  ،لأسرة بدون المس من حقوق العائلةهيكل متمثل في قاضي ا
محكمة وهو وكيل رئيس ال ،1993جويلية 12الصادر بتاريخ  74 بمقتضى القانون

يباشر مهامه في المحكمة الابتدائية وهو قاضي من الرتبة الثانية لا تقل تجربته عن 
  .2أعوام ويعهد إليه بالنظر في وضعية الطفل المهدد عشرة
يتعهد قاضي الأسرة ":من مجلة حماية الطفل على الواحد والخمسيننص الفصل كما 

 ،صادر عن قاضي الأطفاللب اجتماعي بوضعية الطفل المهدد بناء على مجرد مط
المصالح العمومية للعمل الاجتماعي أو  ،مندوب حماية الطفولة ،النيابة العمومية

المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من 
  .3"من هذه المجلة عشرينتلقاء نفسه في الصور المبينة في الفصل 

 الأطفالأو العقابية من جريمة اختطاف  ردعيةالحماية ال:المطلب الثاني
  :القصر في القانون الجنائي التونسي

  :وفيما يلي بيانها وتفصيلها من خلال الفروع التالية ،تتنوع العقوبة في عدة أنواع
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إلى صفة المجني  انظر القصر عقوبة جريمة خطف الأطفال: الفرع الأول
  :عليه

 18من جريمة خطف الأطفال الأقل من 2371جعل المشرع التونسي في الفصل 
سنة كاملة بالنسبة لهاته  سنة ظرفا لتشديد العقوبة فيصبح العقاب مضاعفا بعشرين

  .الحالة
يعاقب المشرع كل من يختطف طفلا يتراوح سنه بين 2382وكذلك في إطار الفصل 

بينما إذا كان  ، عنف ولا إكراه بثلاث سنوات سجنسنة بدون حيلة ولا 18و 13
وبرر  ،سنوات سجن كاملة 5ع العقوبة إلى سنة فيتم رف 13قل من أعمر الطفل 

المشرع التفريق هنا أن الطفل في الحالة الأولى دخل سن التمييز فرضاه هنا يؤثر 
على الأركان العامة لقيام جريمة الاختطاف كما أنه عادة في البلاد التونسية يكون 

ينما في الحالة الثانية الطفل يتسم بالضعف وانعدام التجربة حتى البلوغ  فيها مبكرا ب
  . 3من الناحية النفسية غير قادر على تقدير النتائج والأخطار المترتبة على سلوكه

كذلك يعتبر المشرع التونسي أن الهدف الذي يرمي إليه الجاني عند اختطافه     
مشدد للعقوبة بمقتضاها لشخص وهو الحصول على فدية من عائلة الضحية ظرف 
من المجلة الجنائية  237يرفع العقاب إلى عشرين سنة حبسا كاملة حسب الفصل 

تسهيل أو تحضير ارتكاب جناية أو إلى ن الجاني يهدف من ذلك وذلك لأ ،التونسية
  .لشريك من العقاب أو تسهيل فرارهمجنحة أو إفلات الفاعل أو ا
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إذا كان خطف الطفل  237نفس الفصل تطبق نفس العقوبة السابقة حسب     
وتجدر الإشارة هنا أن هذه الظروف المشددة  ،جل تنفيذ أمر أو شرطأالقاصر من 

  .1تنسحب على الفاعلين الأصليين كما تنسحب على الشركاء
  .بالنظر إلى الوسائل المعتمدة القصر عقوبة خطف الأطفال:الثاني الفرع

من 2373الفصل  من 2الفقرة الرابعة تكون عقوبة المختطف بالسلاح حسب    
ولكن المشرع التونسي لا يعتد هنا بحمل  ،رـالسجن بقية العمب المجلة الجزائية

نه إأما فقه القضاء ف ،السلاح فقط وإنما وجوب ثبوت استعماله في عملية الاختطاف
جريمة يعتبر مجرد حمل السلاح حتى دون استعماله ظرف لتشديد العقوبة في 

  .الأطفال القصرخطف 
زيف ممر كذلك يكون السجن بقية العمر إذا تم الاختطاف بواسطة زي أو هوية أو أ

ن الاختطاف الذي يتم باعتماد الوسائل المشار لك لأذو،صدوره عن السلطة العمومية
إليها يجعل هذه الجريمة سهلة التنفيذ بل وقد تكون أكثر خطورة ويشكل كذلك 

  .4متيازات السلطة العمومية بدون أي وجه حقا ستغلالااستعمال هذه الوسائل 
 إذا: " على أنه53أن المشرع التونسي نص في الفصلى إلكذلك  الإشارةتجدر  كما

 خمسةقل من لألحط من مدته لا يكون فاكان العقاب المستوجب بقية العمر 
  5."أعوام
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  :العقوبة بالنظر إلى نتائج الاختطاف: الثالثالفرع 
المنقح نجد المشرع قد رصد عقوبات  237من الفصل  الأخيرةبالنظر في الفقرة 

ما نتج عن فعل الاختطاف  إذا والإعدامممتدة تتراوح ما بين السجن بقية العمر 
  .1سقوط بدني أو مرض أو موت 

وهو ما أكده  ،جريمة الاختطاف فيفعل المحاولة  ن المشرع التونسي يجرمإكذلك ف
وكذلك إن لم  ،"والمحاولة موجبة للعقاب.... ":حيث نص على أن 238الفصل 

على المحاولة إلا  المجلة الجزائيةمن  237ينص المشرع صراحة في إطار الفصل 

إذ قال في  ما أكده أيضا فقه القضاء التونسيوهو ، 2نه معاقب عليها بصفة آليةأ
للمتضررة يعتبر شروعا في إتمام الفعلة التي عزم ن جر المتهم أإحدى القضايا ب

 وإنما كان عدوله بأمر خارج عن إرادته ،يها ولم يعدل عنها من تلقاء نفسهعل
ن ما فعله معاقب عليه وفق الفصل إوعليه ف ،المتمثل في مقاومتها واستنجادها

  .من المجلة الجنائية593

   

                                                             

ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة  إذاويكون العقاب بالسجن بقية العمر " :ونصها  - 1
عمال سقوط بدني ه الأذما نتج عن ه إذا....باستعمال السلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة 

  .53م ن ".أو مرض
  .53م ن  -2
كل محاولة لارتكاب جريمة يعاقب ":المجلة الجنائية التونسية على الآتيمن  59نص الفصل  -3

مرتكبها بالعقاب المقرر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم الحصول القصد منها مسببا 
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جريمة خطف في  والمحاولةعقوبة التحريض والمشاركة  :الرابعالفرع 
  .الأطفال القصر

  .في جريمة الاختطاف عقوبة التحريض :أولا
من المجلة الجنائية يظهر أن  المشرع قد 1الثاني والثلاثين بالنظر في نص الفصل

صلي في ارتكاب جريمة الفاعل الأ اساعد نذيلجرم المحرض المعنوي والمادي ال
أو  ،أو بتقديم عطايا ،إيقاع الجريمةسواء كان ذلك بالإرشاد إلى  ،موضوع البحث

  .أو باستخدام خزعبلات أو حيل خبيثة ،بالتهديد أو بتجاوز السلطة
المشرع التونسي أن مجرد التحريض لا تتكون منه المشاركة وإنما وقد اعتبر  اهذ

ع التونسي واعتبر المشر ،وبا بعطايا أو مواعيد أو خزعبلاتيجب أن يكون مصح
وهو ما  ،كفاعل أصلي وليس كشريك بالتحريض أن المحرض على الاختطاف

اتها نستشف منه تجريم التحريض على الاختطاف بصفة مستقلة وكجريمة قائمة بذ
يعاقب بنفس عقوبة المختطف المادي وهذا ما  وليس كصورة من صور المشاركة

  .أكده فقه القضاء التونسي
  .في جريمة الاختطافعقوبة المساهمة :ثانيا
م الشخص بإخفاء شخص وقع اختطافه وهو عالما بذلك يعتبر شريكا في قاما إذا 

 من المجلة الجزائية33لفصل ل اويعاقب على ذلك الأساس طبق ،الجريمة الأصلية
في جريمة في كل الحالات التي لم ينص  يعاقب المشاركون":هالذي نص على أن

 إسعافهمضي الأحوال تقها ما لم تيفاعلل المقررالعقاب بالقانون على خلافها 
  ."2ه المجلةذمن ه 53 أحكام الفصل بتطبيق
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ل كون مشاركة في حااصر أو تضليل البحث عنه يمكن أن يكذلك جريمة إخفاء ق   
وتكون جريمة مستقلة بذاتها  ،طاف القاصر أو علمه بأنه محل بحثالجاني باخت قيام

ن المشرع لم يفرق بين ذلك في حال عدم علم الجاني بفرار القاصر أو اختطافه لأ
اختطف فعاقب على إخفاء قاصر بالقوة أو  ،واعتبرها مشاركة في كلتا الحالتين

تكون له  عنف إخفاء قاصر بدونفي حال ونفس الشيء  ،237بالقوة بحسب الفصل 
مع وقوع استثناء وهو رفع العقوبة إلى  ،238ررة في الفصل نفس العقوبة المق

  .1سنة 15كان القاصر سنه دون  ما إذا الخمس سنوات في ح
  .عقوبة المحاولة في جريمة الاختطاف :ثالثا

أن المحاولة ...... ":أن المجلة الجزائيةمن  238كذلك نص المشرع في الفصل 
 237ن المحاولة في الفصل إف لم ينص على ذلك صراحة نإو ،"موجبة للعقاب

 كل":الذي نص على ،من المجلة الجزائية 59عليها آليا بموجب الفصل معاقب 
 كان إذا نفسها للجريمة المقرر بالعقاب مرتكبها يعاقب جريمة لارتكاب محاولة
 فاعل إرادة عن خارجة أمور عن مسببا منها القصد حصول عدم أو تعطيلها
 الجريمة توجب لا التي الصور كل في عقاب المحاولة على يترتب لا لكن الجريمة

  ."2"ه خلاف على القانون نص إذا إلا أعوام خمسة من أكثر السجن فيها

يستفاد من هذا النص أن الجاني الذي حاول إتمام الجريمة إلا أنه لم يتمكن من 
والعكس من إتمامها لسبب خارج عن إرادته يعاقب بنفس العقوبة الأصلية للجريمة، 

  .ذلك إذا كان العدول من تلقاء نفسه فيعتبر هذا سببا للتخفيف
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نه المحاولة شروع في جريمة الاختطاف ويعاقب أكذلك من تطبيقات القضاء نلاحظ 
  نصوص عليها بنفس الجريمة الأصليةعليها بنفس العقوبة الم

مالية تتراوح بين من مجلة حماية الطفولة عاقب المشرع بخطية 1191كذلك في الفصل 
ر الفصل دينار تونسي في عدم القيام بإشعار مندوب حماية الطفولة في إطا 100و  50
  .من نفس المجلة 32و  31

يعاقب بخطية تتراوح بين ":نص المشرع على أنه من نفس المجلة118كذلك في الفصل 
التصريح الخاطئ أو أخفى بدينار تونسي في حال قيام الشخص  200و  100

الوضعية الحقيقية للطفل وهذا التعمد يفترض العلم بالوضعية الحقيقة للطفل والعلم 
وأيا كان الأمر فان التقدير من عدمه يبقى موكولا للسلطة التقديرية  ،بوجوبية الإشعار

 ،لقاضي في صورة المؤاخذة القضائيةلمندوب حماية الطفولة عند تلقيه للإشعار والى ا
  .2"ينص على مضاعفة العقاب في صورة العود إضافة إلى كون المشرع

من خلال تتبع نصوص المجلة يتبين أن حالات التخفيف :حالات تخفيف العقوبة:رابعا
  :يمكن حصرها في ما يلي

من المجلة 252الفقرة الثانية من الفصل نصت :السلط بجريمة الاختطاف إخبارحالة  -أ
من هده  251و 250و 237نه يعفى من العقوبات الواردة بالفصول أ":على الجنائية
قد بادر قبل كل تنفيذ وقبل كل تتبع باطلاع السلط على يكون كل من مخالف المجلة 

علم السلط على مرتكبيها أو المشاركين فيها أو أالجرائم الواردة بالفصول السابقة أو 
  .3"عاتمتابساهم في إيقافهم منذ الشروع في ال
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إخبار كل من بادر بإعلام أو  المشرع من العقوبة ىاستنادا إلى هذا النص فقد أعف    
فالإخبار في جريمة الاختطاف المشدد والذي يتم باستعمال  ،السلطات قبل تنفيذ الجريمة

بارها ـالمذكورة باعت الحيلة أو العنف أو التهديد يعفي من العقوبات المقررة للجريمة
فالمشرع  ،بيها وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمالتعرف على مرتكيصعب  ،جريمة خطرة

ريمة وعن الجناة قبل بدء أي في هذه الصورة يشجع الجاني على الكشف عن هذه الج
  .مقابل إعفاءه من العقوبة بصفة آلية ،تتبع

نص المشرع الجزائي التونسي في : الخاطف المتزوج بالمخطوفة إعفاءحالة  -ب   
بالبنت التي  يترتب على زواج الجاني": نهأعلى  المجلة الجنائيةمن  239إطار الفصل

  .1"فر بها إيقاف المحاكمة أو تنفيذ العقاب

فهو من جهة  ،نه يكرس طبيعة مزدوجةأعلى  239ل ما يفهم من أحكام الفص    
يتضمن خصوصية في التتبع وأساسا لحماية فئة مستهدفة أكثر من غيرها للفرار 

والاختطاف وهي الأنثى و بالتحديد الأنثى القاصرة وهو من جهة أخرى يمكن الجاني 
من فرصة إعفائه من العقوبة بموجب زواجه من المجني عليها حتى ولم يتخلل 

نه يحمي أفميزة هذا النص هو  ،الواقع الفرار بهاسي بين الفار والاختطاف اتصال جن
  .2الضحية ويعفي الجاني من العقوبة في نفس الوقت
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 الجنائي التصدي لجريمة خطف الأطفال القصر في القانون:بحث الرابعالم
  :المغربي

إيمانا من المشرع المغربي بالخطورة الكبيرة لسلوكيات إساءة معاملة الأطفال، فإن 
بمجرد الاكتفاء بدراسة الظاهرة لاستجلاء أسبابها وانعكاساتها على الطفل، الأسرة القول 

والمجتمع يعد أمرا غير مجد ما لم نتطرق لأوجه الحماية الجنائية التي أقرها المشرع 
  .للأطفال الضحايا

فمن الثابت أن الاكتفاء بمجرد إقرار حقوق خاصة للطفل يعد بلا معنى ما لم تواكبها 
جنائية تعزز هذه الحماية وتؤكد تنفيذها، بحيث يصبح الجانب التشريعي محور نصوص 

المحاور جميعها وقطب الرحى بما يتضمنه من جزاءات من شأنها الردع والإيلام حال 
انتهاك حقوق الطفل أو تجاوزها أو المساس بها، لاسيما وأن الطفل ولأسباب بيولوجية 

لجسماني وعدم النضج العقلي وقلة خبرته وإدراكه ونفسية واجتماعية تتمثل في الضعف ا
 وفيما يلي البيان والتوضيح ،1يكون أكثر احتمالية للوقوع ضحية لجرائم إساءة المعاملة

  :من خلال المطالب التالية

  :التصدي الوقائي :المطلب الأول

القصر  الأطفالحرص المشرع المغربي على تكريس حماية وقائية لجريمة خطف 
وفيما يلي البيان والتوضيح من خلال  ،من خلال انتهاج سياسة جنائية محددة لذلك

 :الفروع التالية

ماية الطفل مهمة حأشار محمد عزوي أن : الحماية الاجتماعية :الفرع الأول
حيث  في النهوض بها ؤوليتهـمسلا أحد يجب أن يتنصل من وواجتماعية جماعية 
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الجنين دأ من بمدونة الأسرة و التي ت وردت فيبين في مداخلته أبرز الحقوق التي 
المقتضيات  هذه، كما أشار إلى موافقة إلى بلوغه سن الرشد القانوني في بطن أمه

من اتفاقيات حقوق  ةالثامنة عشرمع ما تضمنته المادة  وخاصةتفاقيات الدولية لال
الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف تبذل ":الطفل التي تنص على أنه

يات مشتركة عن تربية الطفل بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤول
من مدونة الأسرة تنص على مجموعة من الحقوق  الرابعة والخمسينالمادة ف، "ونموه

التي تؤكد الاتجاه الفعلي للمدونة في الاهتمام برعاية الطفل، وفي تبني الاتفاقيات 
الدولية مرجعية رئيسية لحماية الطفل حسب توجهات الدستور الجديد الذي ينص 

 هذه، طنيةها المغرب على التشريعات الوعلى سمو المواثيق الدولية التي صادق علي
المادة التي تنص و تؤكد على حماية حياة الأطفال وصحتهم منذ الحمل إلى حين 
بلوغ سن الرشد والعمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم 

؛ و حقهم في النسب والحضانة والنفقة والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية و
الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على الرضاعة وكذا اتخاذ كل التدابير 

، وحقهم في التوجيه الديني ية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجاسلامتهم الجسدية والنفس
والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، 
الوقاية واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي، والمعنوي، والحرص على 

، إضافة إلى حقهم في التعليم والتكوين الذي استغلال يضر بمصالح الطفلمن كل 
يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم 

 .1قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني
ودات الكبرى التي بذلها المغرب سواء على المستوى القانوني على الرغم من المجه

أو المؤسساتي من أجل حماية الطفولة فإن نسبة مهمة من الأطفال لا تزال تتعرض 
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لكافة أشكال سوء المعاملة والممارسات المحطة بالكرامة الإنسانية من استغلال 
 ،بشع صورهجنسي وعنف بدني ونفسي واختطاف واستغلال اقتصادي حتى في أ

وهذا ما يؤكده خطاب الملك محمد السادس للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل حيث 
نؤكد أن فئات من أطفالنا ما زالت تعاني الاستغلال وسوء المعاملة والتعرض ":قال

 .1"للانحراف وغياب الرعاية الأسرية
حقيقة إن الاعتراف الرسمي بوضعية الطفل ضحية سوء المعاملة دليل قوي على 
الرغبة في الإصلاح لمواجهة الظاهرة التي أصبحت تشكل وصمة العار الأكثر 

 .حساسية ومرارة في جبين المجتمع المغربي
تجدر الإشارة هنا إلى أن إساءة معاملة الأطفال ظاهرة لها ماض طويل ولكن تاريخ 

ية الاهتمام بها قصير جدا، حيث لم تحظ باهتمام كبير إلا في العقود الثلاثة الماض
ارتباطا بتنامي الاهتمام بحقوق الطفل باعتبار الطفولة أما المستقبل وصانعته فهي 

نصف الحاضر وكل المستقبل وأفضل رأسمال تراهن عليه البشرية في وقتنا 
  2.الحاضر لخوض غمار التنمية الحقيقية

  :جنائيةال حمايةال :الفرع الثاني

لقد بذل المشرع المغربي جهودا كبرى منذ توقيعه على الاتفاقية الأممية     
مة ءجل النهوض بأوضاع الطفولة وتكريس حقوقها من خلال ملاألحقوق الطفل من 

مثل المرصد  خاصة بالأطفال وإنشاء مؤسساتالتشريعات الوطنية مع توصياتها 
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، وفيما يلي والمجالس الاجتماعية للأطفال ،برلمان الطفل ،1الوطني لحقوق الطفل
  :ايضاح للسياسة العقابية التي انتهجها المشرع المغربي 

  :القصر الأطفالالتشديد في عقوبة خطف  :ولاأ

ي وقعت ذكان القاصر ا اذإ" :من القانون الجنائي المغربي على أنه 472ينص الفصل 
في الفصل السابق تقل سنه عن اثني عشر عاما فعقوبة  إليهاعليه الجريمة المشار 

  .2"الجاني السجن من عشر العشرين سنة

فقد تعامل معها المشرع الجنائي  ،نظرا لخطورة جرائم الاختطاف على القاصرين   
لك تجده لم يميز بين اختطاف طفل ذول ،المغربي بنوع من التشديد في التجريم والعقاب

، فجعل نصا قانونيا يحكم واقعة خطف الأطفال غير حديث الولادةحديث الولادة والطفل 
  .حديثي العهد بالولادة كما أقر نصوصا أخرى تحكم خطف الأطفال القصر

 472لتجاوز هذا الأمر عمل المشرع الجنائي المغربي على التنصيص في الفصل   
عاما، من على رفع عقوبة جريمة اختطاف القاصر الذي لا تتجاوز سنة اثني عشر 

إلا أنه خفض هذه العقوبة فجعلها متراوحة بين خمس إلى  ،عشر إلى عشرين سنة سجنا
  .عشر سنوات، إذا ما عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني

                                                             

للإرتقاء بالمؤتمر الوطني لحقوق الطفل 1995تم تأسيس المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة  -1
إلى مرصد وطني لحقوق الطفل بصفته مؤسسة وطنية، كما أسندت إلى المرصد مهمة تتبع 
إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية على صعيد مكونات المجتمع المغربي، فالدور المنوط به لا 

رح ومعالجة قضايا الطفولة وإعمال حقوقها بل يطلع بمبادرات أخرى تبقى يقتصر فقط على ط
  .17أهمها التنسيق بين مختلف الشركاء، نفس المرجع السابق 
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ما أخذ المشرع الجنائي المغربي بهذا التخفيف في العقوبة إلا مراعاة منه لمصلحة   
الجاني على العدول عن فكرة القتل إذا كان قد اختطفه لهذا الطفل، وذلك من أجل تشجيع 

  .الغرض

بعض الجناة الذين قد تدفعهم حاجتهم المادية إلى خطف أطفال  ملسد الباب أماو  
قاصرين من أجل مطالبة آبائهم أوكل من له سلطة أو إشراف عليهم بفدية مالية مقابل 

على رفع العقوبة في مثل هذه  إطلاق سراحهم، فقد عمل المشرع الجنائي المغربي
الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالة ما إذا تبع الاختطاف مـوت القاصـر 

  .مجموعة القانون الجنائيمن 4742و 4731ينحسب الفصل

غير أن عقوبة الجاني تخفف إذا اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة   
تدليس، إذ يعاقب في هذه الحالة بالحبس من سنة سنة بدون استعمال عنف أو تهديد أو 

  .رامة من مائتين إلى خمسمائة درهمس سنوات، وغـإلى خم

  

   

                                                             

ي كان القاصر تحت سلطته أو تحت ذالجاني من الشخص ال ذأخ اذإ" :حيث نص على - 1
ه الفدية، كانت عقوبته السجن المؤبد، ذ، أو كان غرضه أن يحصل على هفدية مالية إشرافه

  .مهما تكن سن القاصر المجني عليه
ن العقوبة تكون إف بالمؤاخذةعثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم  اذإلك، فانه ذومع   

  158 الجنائيمجموعة القانون  :وزارة العدل والحريات - ." السجن من عشر الى عشرين سنة
، يعاقب 473الى  471في الحالات المشار اليها في الفصول "  :حيث نص على - 2

  .158م ن  ".تبعه موت القاصر اذإ، بالإعدامبالاختطاف، 
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  :)العقوبة  (ردعيالتصدي ال:المطلب الثاني

عالج المشرع الجنائي المغربي جريمة خطف الأطفال  من التشريعات الجنائية كغيره
، الجنح ضد الأسرة والأخلاق العامةفي باب الجنايات و مستقلالقصر وجعلها في فرع 

الأطفال عقوبة جريمة خطف : وهي إلى ثلاث فروعهذا المطلب  أجزء وعليه سوف
على  وعقوبة المشاركة والتحريض ،وعقوبة جريمة الامتناع عن تسليم قاصر ،القصر

  :، وفيما يلي التوضيحجريمة اختطاف الأطفال القصر

  :الفرع إلى ذايمكن تقسيم ه :الأطفال القصرخطف عقوبة جريمة  :الفرع الأول

  : يةعقوبة الجريمة بوصفها جنا –أ 

المنصوص عليها في  الأطفال القصرالغرض من العقاب في جريمة خطف 
من من القانون الجنائي المغربي هو حماية القاصرين ورعايتهم  478إلى  471لفصول ا

  :لأهم العقوبات التي سنها المشرعطرف أسرهم وعدم قطع صلتهم بهم، وفيما يلي بيان 

العنف أو التهديد  من استعمل: " على أن من القانون الجنائي 471نص الفصل  :أولا
أو استدراجه أو نقله من الأماكن قاصر دون الثامنة عشر عاما لاختطاف  أو التدليس

التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه سواء فعل ذلـك بنفسـه أو   
  .1"يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بواسطة غيره 

لم يميز ما بـين   حينعلى صواب كان المشرع المغربي يظهر من هذا النص أن      
العقوبة، عكس المشرع المصري الذي عاقب على ى في ـالقاصر الذكر والقاصر الأنث

خطف الإناث اللاتي بلغن من العمر أكثر من ستة عشر سنة، ولكنه لم يـذكر خطـف   
  .الذكور الذين بلغوا هذه السن
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من القانون الجنائي على  471على المشرع المغربي أنه عاقب في الفصل لكن ما يعاب 
مـن لا  معاقبـة  لاختطاف قاصر، وأغفـل  كل من استعمل العنف أو التهديد والتدليس 

يستعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر يتجاوز ستة عشر عاما ولم يبلـغ  
غربي أن يسد هذا الثمانية عشرة سنة، وأمام هذا الفراغ التشريعي وجب على المشرع الم

  .1الفراغ التشريعي

 471المنصوص عليها في الفصـل  تجدر الإشارة أن المحكمة قد لا تحكم بالعقوبة  كما
من القانون الجنائي إذ يستفيد الجاني من ظرف التخفيف المنصوص عليه فـي الفصـل   

  .من القانون الجنائي المغربي1472

بإدانـة  ":جاء فيـه حيث  3هذا ما ذهب إليه قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدةو
المسميين من أجل اختطاف قاصر دون الثامنة عشر من عمره واحتجـازه بـالحبس   

  ". النافذ لمدة أربع سنوات

إذا كـان   العقوبة من القانون الجنائي  472ي الفصل لقد شدد المشرع المغربي ف :ثانيا
القاصر يقل عمره عن اثني عشرة سنة، حيث تصل عقوبة الجاني السجن من عشـر  

  .عشرين سنة إذا كان القاصر قد عثر عليه حياإلى 

إذا أخذ ":أنه من القانون الجنائي على 473نص المشرع المغربي أيضا في الفصل  :ثالثا
الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية مالية، أو كان 

                                                             

  .221شرح القانون الجزائي الخاص  :محمد شهيب -1
  .222شرح القانون الجزائي الخاص  :محمد شهيب -2
 .28مقياس جريمة خطف القاصرين وعدم تقديمهم  :محمد شهيب –3



  التصدي لجریمة خطف الأطفال القصر: الثالثالفصل 
  

152 
 

ن سن القاصر مهما تكغرضه أن يحصل على هذه الفدية كانت عقوبته السجن المؤبد 
  .1"المجني عليه،

على أن عقوبة الجاني قد تصل إلى الإعـدام إذا   474نص المشرع في الفصل : رابعا
  .2موت المجني عليه 473إلى  471نتج عن الحالات المنصوص عليها في الفصول 

  :بوصفها جنحةجريمة العقوبة  :الفرع الثاني

له الحق في طلبه بالحبس من شهر يعاقب من كان متكفلا بطفل ورفض تسليمه إلى من 
  .3من القانون الجنائي المغربي476إلى  سنة حسب مقتضيات الفصل 

أما إذا امتنع الأب أو الأم أو أي شخص عن تقديم الطفل إلى من له الحق في المطالبـة  
به بناء على حكم قضائي بشأن حضانته فتكون العقوبـة حسـب مقتضـيات الفصـل     

بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف  من القانون الجنائي4774
  .درهم

إذا كان مرتكب الجريمة قد حرم من الولاية الأبوية على القاصر فإن الحـبس قـد    أما
  .يصل إلى ثلاث سنوات

تجدر الإشارة إلى أن جريمة الامتناع عن تقديم القاصر إلى من لها الحق في المطالبـة  
  .5الماديتفترض استمرارا في وقت تنفيذها ، أي أنها به من الجرائم المستمرة

                                                             

  .158وزارة العدل والحريات، مجموعة القانون الجنائي  3-
  .158 م ن 4- 

  .159وزارة العدل والحريات، مجموعة القانون الجنائي  -3
 .159 م ن -4
  .224شرح القانون الجنائي القسم الخاص  :محمد شهيب -5
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 جـل هـذه  أوالمتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة يكون الحكم على الجاني من 
الجريمة مانعا من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها، فإذا رفعـت عليـه   

التمسك بقوة الشيء المحكـوم  الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له 
  .1فيه

أما في حالة إخفاء قاصر مخطوف أو مهرب أو مغرر به أو هارب من سلطة من لهـم  
إلى  مائتين الولاية القانونية عليه، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من

  خمسمائة 

  .المغربي الجنائيمجموعة من 4782درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط طبقا للفصل

على جريمـة خطـف    المحاولة والمساهمة والتحريضعقوبة  :الثالث الفرع
  :القصرالأطفال 

كـل محاولـة   ":على قانون العقوباتمن 114عاقب المشرع المغربي في الفصل : أولا
تهدف مباشرة إلى  ،ارتكاب جناية بدأت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها 

لظروف خارجة عن إلاّ ها المتوخى منثر إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأ ،ارتكابها
  3."التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة تعتبر كالجناية ،إرادة مرتكبها

                                                             

  .2/265الموسوعة الجنائية   :جندي عبد الملك -1
  .159وزارة العدل والحريات، مجموعة القانون الجنائي  -2
  .38 م ن -3
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يعاقب على المحاولة حتى في الأحـوال  ":نهأكذلك على 117نص في الفصل كما : ثانيا
بسـبب ظـروف واقعيـة يجهلهـا      التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكـن 

  .1"الفاعل

يعتبر مساهما في الجريمة كل ":نهأإلى  128المشرع المغربي في الفصل أشارهذا وقد 
  .2لهاالمادي من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ 

في الجريمة أو الجنحة غير الأحوال التي تكون المشاركة 129وبين كذلك في الفصل   
  .3"مباشرة

حة يعاقب بـنفس عقوبـة   اعتبر أن المشارك في الجناية أو الجن1304في الفصل  :ثالثا
لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء ، حيث المقررة لها

  .عقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيهمن ال

فإنها تنتج مفعولها أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها 
  .ن في الجريمة ولو كانوا يجهلونهابالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركي

ظروفـه أو   سبببمن حمل شخصا غير معاقب  ":أن على131نص في الفصل  :رابعا
قوبة الجريمة التي ارتكبهـا هـذا   عصفته الشخصية على ارتكاب جريمة فإنه يعاقب ب

  .5الشخص

  
                                                             

  .38 م ن -1
  . 41م ن  -2
  .41وزارة العدل والحريات، مجموعة القانون الجنائي  -3
  .41 م ن -4
  .41 م ن -5
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المقارنة بين عقوبة جريمة خطف الأطفال : المبحث الخامس
  :القصر

ما تقدم بحثه نجد أوجها للشبه والاختلاف بين التصدي لجريمة خطف الأطفال من خلال 
وفيما يلي البيان  ،العربيةالقصر بين الفقه الإسلامي القوانين الجنائية الثلاثة للدول 

  :والتوضيح

  

  .أوجه الشبه :المطلب الأول

المطلب من أوجه التشابه للعقوبة المسطرة لجريمة خطف الأطفال سنتناول في هذا 
الثلاثة محل الدراسة في الفرع  جنائيةالقصر بين الفقه الإسلامي والقوانين ال

تبيان أوجه التشابه بين القوانين الجنائية للدول  إلىسنتطرق في الفرع الثاني و،الأول
  . محل الدراسة

 العربية الجنائية الفقه الإسلامي والقوانينبين أوجه الشبه :الفرع الأول
  .الثلاثة

رم جالثلاثة لابد من وجود نص ي جنائيةقوانين الالالإسلامي أو في  فقهسواء في ال-1
  .لهالمقررة عقوبة الويحدد  - خطف القصر-جراميالفعل الإ

الجريمة  اتهلا تهتم بالباعث والدافع في ه -موضوع الدراسة-أن كل التشريعات-2
  .والبواعث أسبابا لتشديد العقوبة بالعكس بل جعلتها الدوافع

عتبرها من يالجريمة بشدة لأنه  اتهتعامل مع هي فقه الإسلامييلاحظ كذلك أن ال -3
ن اختلف إفأفرد لها أربع عقوبات و ،مة التي تحدث اضطرابا في المجتمعالجرائم الجسي
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إلا أنها كلها عقوبات شديدة وهي القتل والصلب  ،فقهاء في أنها اختيارية أو لازمةال
  .الثلاثة جنائيةقوانين الالوحذت حذوه وكذلك والقطع من خلاف والنفي من الأرض 

على أن دعوى جريمة الخطف  والقوانين الجنائية الثلاثة الإسلامي الفقهاتفق  كذلك-4
  .لمجتمع ككل وتهدد أمنه واستقرارهعمومية لأنها تمس ا

الثلاثة على عقاب الشريك والمحرض في  جنائيةقوانين الالو فقه الإسلاميالاتفق -5
  .بنفس عقوبة الفاعل الأصلي جريمة خطف الأطفال القصر

عقوبات لجريمة مع القانون الجنائي الجزائري على أقصى ال فقه الإسلامياتفق ال-6
  .وهي الإعدام بالقتل خطف الأطفال القصر

دعوى عمومية ولا يمكن  فهيإذا  ،الأمن والاستقرار العامخطف تهدد كذلك جريمة ال-7
وزواج  ،فقه الإسلامياب إلا في حال التوبة في الالتراجع عنها أو إعفاء الجاني من العق

  .الثلاثةالجنائية ي عليها في القوانين الجاني من القاصر المجن

  .الثلاثة الجنائية العربيةقوانين البين  هأوجه الشب :الفرع الثاني

يمة خطف الأطفال القصر إلى اتفقت القوانين الجنائية للدول الثلاثة على تقسيم عقوبة جر
  .والثاني بدون عنف أو تهديد ،يمة خطف الأطفال بالعنف والتهديدالأول لجر ،قسمين

اتفقت كذلك القوانين الجنائية الثلاثة على جعل صفة القاصر في جريمة خطف -2
  .بالعنف ظرفا لتشديد العقوبةلقصر الأطفال ا

ف الأطفال القصر بالعنف ديد عقوبة خطـلاثة على تشـالث الجنائيةقوانين الاتفقت -3
  .في حالة الخطف بدون عنف أو تهديدوعلى تخفيف هذه العقوبة  ،والتـهديد
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ن اتفقت القوانين الجنائية الثلاثة على إعفاء الجاني من العقوبة في حال الزواج م-4
  .ر المخطوفة إذا كانت أنثىالقاص

الثلاثة على أن الأب أو الأم الذي يمتنع عن تسليم الجنائية كذلك تتفق القوانين -5
وينفرد الجزائري والتونسي بعقوبة  ،بثلاثة أشهر حبس مع غرامة مالية الصغير يعاقب

أسقطت عن الجاني السلطة  إذا كانت حاضنهثلاثة سنوات عند اختطاف المحضون من 
  .الأبوية

بعض الحالات الموجبة للإعفاء  أفردتالثلاثة  جنائيةقوانين الالكذلك نلاحظ أن -6
  .خفيف من جريمة خطف الأطفال القصروالت

الثلاثة على أن جريمة الخطف بدون عنف ولا إكراه  جنائيةقوانين الالكذلك اتفقت -7
هي جنحة وجعلت مع مدة الحبس غرامة مالية وتركت حرية الاختيار للقاضي في 

  .ا يراه مناسبافرض العقوبتين معا أو واحد فقط حسبم

الثلاثة اتفقت على المحاولة في جريمة الاختطاف معاقب  جنائيةقوانين الال كذلك-8
إن لم ينص المشرع وعليها بعقوبة الجريمة الأصلية هذا في الجناية وفي الجنحة 

التونسي والجزائري  الجنائي هذا في القانون ،ة على العـقوبة فلا يعاقب المحاولصراح
لاختطاف قيام بجناية وجنحة انه يعاقب على محاولة الإالمغربي فالجنائي أما القانون 

  .بنفس العقوبة المقرر لها

  .الاختلافأوجه :المطلب الثاني

القوانين وبين الفقه الإسلامي لجريمة خطف الأطفال القصر يختلف العقاب الردعي 
العربية الثلاثة فيما بينها من الجنائية جهة وبين القوانين  ة الثلاثة منيالعربالجنائية 

  :وفيما يلي البيان والتوضيح ،ة أخرىـجه
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 العربيةبين الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية أوجه الاختلاف :الفرع الأول
  .الثلاثة

وجعل  جريمة خطف الأطفال القصرهتم كذلك بالوسيلة التي تتم يالإسلامي لم  فقهال-1
المقارنة الثلاثة التي جعلت من الوسائل الجنائية لها عقوبات موحدة عكس التشريعات 

  .سببا مشددا للعقوبة أو مخففا لها

الإسلامي اختص عن القوانين الأخرى بالعقاب الأخروي مع العقاب  فقهأن ال-2
    .الدنيوي

الظرف الوحيد و ،إعفاءالإسلامي ليس فيه ظرف تخفيف أو  فقهكذلك نلاحظ أن ال-3
 ،التي شرعت أسبابا لتخفيف العقوبةالثلاثة الجنائية عكس القوانين  ،هو التوبة إلى االله

  .اصر حيا أو عدول الجاني عن فعلتهمثل العثور على الق

الثلاثة في العقوبة المنصوص عليها الجنائية مع القوانين  فقه الإسلاميكذلك اختلف ال-4
 فقه الإسلاميفال ،كانت بالعنف والتهديد أو العكس ما إذالجريمة خطف الأطفال القصر 

الثلاثة  جنائيةقوانين الالولكن  ،فرد عقوبات واحدة لجميع الوسائلفرق بينهم و أيلم 
  .نف ولا تهديد سببا لتخفيف العقابجعلت من جريمة الخطف بدون ع

 بهذهفرق بين مختلف الفئات العمرية المجني عليها يلم  الإسلاميفقه نلاحظ أن ال-5
فجعلا من والتونسي الجزائري الجنائي أما القانون  ،الجريمة وجعل عقوبة واحد للجميع

الجنائي عكس المشرع  ،العقاب في الخطف بالإكراه والعنفسن القاصر ظرفا لتشديد 
قوانين الواتفقت  ،الجريمةهذه فرد نصوصا خاصة بالقصر فقط في أالمغربي الذي 

جريمة الخطف بدون عنف  الثلاثة على إفراد نصوصا خاصة بالقصر فقط في جنائيةال
  .ولا إكراه



  التصدي لجریمة خطف الأطفال القصر: الثالثالفصل 
  

159 
 

في فرض العقوبة بمجرد حصول الجريمة بعكس  فقه الإسلاميكذلك اختلف ال-6
  .الوسائل المعتمدة وكذلك النتائج الثلاثة التي تراعي جنائيةقوانين الال

عاقب على المحاولة أو الشروع في التنفيذ إلا يلا  فقه الإسلامينلاحظ كذلك أن ال-7
و نص على أن الجاني يعزر إذا قتل يقتل وإذا  ،بمقدار الضرر الذي تحدثه هذه الجريمة

  .يقطع وإذا لم يحدث أي شيء يعزر سرق

 ،الفقه الإسلامي لا يعاقب المحرض إذا لم تتم الجريمة ويترك التقدير لولي الأمر -8
القوانين الجنائية الثلاثة التي  اتفقت على أن المحرض على جريمة الخطف  عكس

 ،حتى وإن عدل المنفذ عن فعلته يعاقب المحرض ،يعاقب كفاعل أصلـي في الجريمة
  .ن الجريمة وقعت وهـو الذي ارتكبهـاأك

جبة للإعفاء بعض الحالات المو تفردأالثلاثة  جنائيةقوانين الالكذلك نلاحظ أن -9
  .التي ليس به مثل هذه الأمور فقه الإسلاميعكس ال ،والتخفيف من العقوبة

  .لدول الثلاثةالجنائية لقوانين البين أوجه الاختلاف :الفرع الثاني

الجزائري المشرع الجنائي التونسي يختلف عن الجنائي كذلك نلاحظ أن المشرع -1
الحصول على الفدية عشرين والمغربي فالتونسي يجعل من جريمة خطف الأطفال بدافع 

 الذي جعلهاوالمغربي  الذي يجعل العقوبة في هذه الحالة بالإعدام عاما عكس الجزائري
  .سجنا مؤبدا

ربي في ـالتونسي والمغالقانون الجنائي الجزائري اختلف عن الجنائي كذلك القانون -2
المغربي  و نةـن جعلها مؤبدا والتونسي عشرين سأبعقوبة الخطف بالإكراه والعنف 

قوبة على ـولكن المغربي جعل هذه الع،وات إلى عشر سنواتـمن خمس سنجعلها 
أما الأقل من اثني عشر عاما فتكون  ،قصر الأكثر من اثنـي عشر عاما فقطالأطفال ال
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الجنائي والمشرع ،فجعل هنا السن ظرف تشديد ،ن سنةريـر إلى عشـالعقوبة من عش
أو بغرض الجزائري جعل جزاء فعل الخطف إذا صاحبه تعذيب أو عنف جنسي 

  . الحصول على فدية الإعدام

في  التونسي جعل هذه العقوبة في الحالة السابقة عشرين سنة كاملةالجنائي المشرع  -3
لم يفرقا بين سن الجزائري والمغربي الجنائي المشرع  و ،حال توفر صفة القاصر

إخفاء القاصر وتضليل البحث عنه عكس المشرع التونسي الذي جعل في صورة القصر 
من سن الخامسة عشر فاصلا في ذلك فالأقل عليهم عقوبة خمس سنوات و الأكثر 

التونسي وضع القصر مابين خمس عشر سنة الجنائي ونلاحظ هنا أن المشرع  ،عامين
  .مع الأشخاص البالغين وثمانية عشر سنة

أسبغ  التونسي بإصداره مجلة خاصة بحماية الطفلالجنائي ع كذلك انفرد المشر-4  
الجزائري الجنائي عكس المشرع  فيها حماية اجتماعية وقضائية على الطفل القاصر

  .والمغربي

ات ـطفال استجابة للاتفاقيالتونسي وضع عقوبات جريمة خطف الأالجنائي  المشرع-5
وفقا الجزائري والمغربي الذي يضع هذه العقوبات الجنائي عكس المشرع  ،ةـالدولي

  .لضغط الشارع وأجهزة الإعلام

التونسي يعاقب على جريمة خطف الأطفال القصر بدون عنف أو الجنائي  المشرع -6
متراوحة  الجزائري والمغربي اللذين جعلاهاالجنائي تهديد بعامين حبس عكس المشرع 

  .بين عام وخمس سنوات حبس

  

  



  

  الخاتمة                              

  :من خلال الدراسة يتضح لنا جملة من النتائج نورد أهمها وأبرزها

 فعل اعتبارها على للجريمة الاصطلاحي والمفهوم اللغوي المفهوم بين اتفاق هناك -
 .وقانونا شرعا، المصون بالحق الضرر لإلحاقه وذلك مقبول، غير

 الفقه في سواء معينة عقوبة له ويحـدد الإجرامي الفعل يجـرم نص وجود من لابد-
  . الثلاثـة الجنائية القوانين في أو الإسلامي

وإنما كيفها الفقهاء على ، الجريمةلم بات بتعريف محدد وواضح لهاته  الإسلامي الفقه -
 .أنها جريمة سرقة أحيانا وجريمة حرابة أحيانا أخرى

كل من الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية لم يأتوا بتعريف محدد وواضح لهاته  -
اعتداء مزدوج على :"الجريمة وإنما تركوا الأمر لاجتهادات الفقهاء الذين اتفقوا على أنها

 ."ائلة في ذات الوقتالطفل وسلطة الع

اتفاق الفقه الإسلامي مع القوانين الجنائية على أنها جريمة خطرة تستوجب عقوبة  -
 .تتناسب وجسامة الفعل الإجرامي حيث تصل إلى الإعدام

كما تم الاتفاق أيضا على أن تقسيم صور جريمة خطف الأطفال القصر حسب  -
 .بهذه الجريمةالوسيلة المستعملة من طرف الجاني للقيام 

كما اتفق الجميع على تجريم المحاولة والتحريض والمشاركة في جريمة اختطاف -
 .الأطفال القصر بمختلف صورها
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اتفق القوانين الجنائية الثلاثة على أن هذه الصور تكون بإخراج الطفل من بيئته أو  -
 .محاولة القيام بذلك لقيام الجريمة

فجعلت صور ،لاثة على تقسيم الصور بحسب الوسائلاتفقت القوانين الجنائية الث -
وجعلت هذه الجريمة بدون عنف ، جريمة خطف الأطفال القصر بالعنف والتهديد جناية

 .أو تهديد أو جنحة

ن في ذلك إفساد في عتبر الفقه الإسلامي الاعتداء بمختلف الوسائل حرابة لأا -
كذلك في صور جريمة خطف الأطفال  أما القوانين الجنائية الثلاثة فلم تعتبره، الأرض

 .بدون عنف أو تهديد أو تحايل

والقوانين الجنائية الثلاثة على أن لجريمة موضوع ، وقع الاتفاق بين الفقه الإسلامي -
 .وأركان خاصة، الدراسة أركان عامة

تتشابه القوانين الجنائية الثلاثة تقريبا في كل العناصر والشروط الأساسية لأركان  -
  .جريمة خطف الأطفال

كذلك تشابه القوانين الجنائية الثلاثة في الأركان الخاصة من حيث صفة الطفل  -
 .القاصر وكذلك صفة فعل الخطف بدون عنف ولا تهديد ولا تحايل

، وهي السكر، الفقه الإسلامي يعتبر أربعة أمور يمكن أن تعيب القصد الجنائي-
ينما القوانين الجنائية الثلاثة تعتبر الصغر وفقدان ب، وفقدان العقل، والصغر، والإكراه

وفي هذا تخالف ، والإكراه عيوبا للإرادة ولكنها لا تعتد بالسكر كعيب للإرادة، العقل
 .الفقه الإسلامي
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في الركن الشرعي نلاحظ بأن الفقه الإسلامي لم يفرد للأطفال نصوصا خاصة وإنما -
وهذا عكس القوانين ، البالغين وغير البالغينعالج هذه الجريمة بصفة عامة للأشخاص 

 .الجنائية الثلاثة

القانون المغربي هو القانون الجنائي الوحيد الذي عالج جريمة خطف الأطفال القصر  -
وأسبغ حماية خاصة على الأطفال في نصوص ، بالعنف والإكراه في فصل وحدها

 .منفردة

طف عمومية لأنها تمس المجتمع ككل اتفق الفقه الإسلامي على أن دعوى جريمة الخ -
 .وتهدد أمنه واستقراره

اتفق الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية الثلاثة على عقاب الشريك والمحرض في  -
 .جريمة خطف الأطفال القصر بنفس عقوبة الفاعل الأصلي

اتفقت القوانين الجنائية الثلاثة على تشديد عقوبة جريمة خطف الأطفال القصر بالعنف  -
 .وعلى تخفيف هذه العقوبة في حالة الخطف بدون عنف أو تهديد، والتهديد

اتفقت القوانين الجنائية الثلاثة على إعفاء الجاني من العقوبة في حال الزواج من  -
 .القاصر المخطوفة إذا كانت أنثى

عفو عن الجاني في حالة التوبة وقبل القدرة عليه من يكذلك نلاحظ أن الفقه الإسلامي  -
أما القوانين الثلاثة فقد أفردت بعض الحالات الخاصة للإعفاء من العقاب أو ، ولي الأمر

 .تخفيفه بنسبة معينة

ديدة قصد اتخذ الفقه الإسلامي والقوانين الجنائية الثلاثة سياسة تشجيعية في حالات ع -
وفي المقابل اتخذت عقوبات ، الحفاظ على الطفل القاصر وإرجاعه في حالة سليمة

 .مشددة في حال تمت هذه الجريمة وأصاب الطفل مكروه جراء ذلك
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  :الاتيأما بشأن التوصيات فإننا نوصي ب

  

يجب الإتيان على نصوص قانونية وقائية لجريمة الخطف قبل الإقدام على سن  -
  .عقابية لجريمة خطف الأطفال القصر الجريمةنصوص 

توعية المجتمع بخطورة جرائم خطف الأطفال القصر عبر كافة القنوات الإعلامية  -
 .المرئية والمسموعة والمقروءة

إظهار خطورة جرائم خطف الأطفال القصر في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة  -
 .لتوعية النشء بخطورة ما قد يقع عليهم

نشر الثقافة الإسلامية الدعوية بين شرائح المجتمع وخاصة صغار السن لكون الالتزام  -
بتعاليم الدين الإسلامي والابتعاد عن مواطن الفساد عنصر وقاية من كافة جرائم الفساد 

 .في الأرض

توعية الأطفال القصر بطرق وأساليب المجرمين التي يستخدمونها للإيقاع بضحاياهم  -
  .اج والحيلةمثل الاستدر

تنظيم جريمة خطف الأطفال القصر وزجر مرتكبيها حماية لهؤلاء الأطفـال وتـوفير    -

  .الاستقرار النفسي والمادي

  .الحد من الخطف الدولي للأطفال القصر عن طريق تشديد المراقبة القانونية والقضائية -

  .إبرام عدة اتفاقيات دولية ثنائية للحد من الخطف الدولي للأطفال القصر -

إعادة تنظيم المقتضيات الجنائية المنظمة لجريمة خطف الأطفال القصر بما يتناسب مع  -

  .المستجدات
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التدخل التشريعي لحماية الأطفال القصر من الاختطاف من جراء اسـتخدام الوسـائل    -

 .الحديثة الإنترنت وشبكات الاتصال الدولية

طفـال علـى الجهـات    التشريعات أقرت عقوبات ردعية جد مناسبة لجريمة خطف الأ -

 .القضائية النطق بها وتطبيقها تطبيقا تاما

كذلك بالنسبة لجريمة خطف الأطفال بدون عنف أو تحايل جرم المشرع خطف الإنـاث   -

وهذا الأمر يتطلب مراجعة وتداركا مـن طـرف التشـريعات الجنائيـة     ، دون الذكور

 .المقارنة

علماء الاجتماع والقانون لإيجـاد   كذلك تناول هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل من طرف -

حلول مناسبة وناجعة للحد من هذه الظاهرة باستخلاص الأسباب التي تدفع المجـرمين  

 .والجناة للقيام بهذه الجريمة

 

 

 

  



 

  قائمة المصادر والمراجع                  

  . )رواية ورش(ن الكريم آالقر -
  .كتب التفسير  :أولا

تحقيق                               ،نآأحكام القر ،أبو بكر محمد بن عبد االله):ه543 (ابن العربي1)
  .بدون تاريخ  ،بيروت لبنان ،دار المعرفة ،اويمحمد البج

 ،ن العظيمآالقرسير تف ،و الفداء إسماعيل بن كثير القرشيأب:)ه774(ابن كثير)2
  .ه1410 ،الطبعة الثانية ،بيروت،دار الخليل

 ،دار الفكر ،أحكام القرءان ،أبو بكر بن علي الرازي :)ه370(الجصاص 3)
  .بدون تاريخ ،لبنان ،بيروت

فتح القدير الجامع بين  ،محمد بن علي اليمني الصنعاني :)ه1255(الشوكاني )4
 ،لبنان ،بيروت ،مراجعة محفوظ علي ،علم التفسير فني الرواية والدراية من

  .بدون تاريخ

الجامع لأحكام  ،لأنصاريحمد اأأبو عبد االله محمد : )ه671(القرطبي 5)
  .بدون تاريخ ،الطبعة الثانية ،لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي،نآالقر

البيان في إيضاح  أضواء ،محمد الأمين بن المختار : )ه1393(الشنقيطي6)
  .ه1417 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،العربي دار إحياء التراث ،بالقران نآالقر

 ،البيان ن في تأويلآتفسير جامع القر ،محمد بن جرير:)ه310(الطبري 7)
  .ه1420،الطبعة الأولى ،بيروت ،الرسالةمؤسسة 
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  .كتب الحديث :ثانيا

حيح فتح الباري بشرح ص ،الحافظ أحمد بن علي العسقلاني :)ه852(ابن حجر1)
  .ه1407 ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،دار الريان للتراث ،البخاري

دار  ،رواية سحنون ،المدونة الكبرى ،الإمام مالك بن أنس): ه179(صبحي الأ )2
  .بدون طبعة ،لبنان ،بيروت ،الفكر

المكتب  ،مسند أحمد ،لإمام أبو عبد االله أحمد بن حنبلا: )ه290(ابن حنبل 3)
  .ه1405 ،الطبعة الخامسة ،بيروت،الإسلامي

 ،دار المعرفة ،السنن الكبرى ،أبو بكر بن حسن بن علي :)ه458(البيهقي )4
 .خاريبدون ت ،بيروت لبنان

المستدرك على  ،الله محمد بن عبد االله النيسابوريأبو عبد ا:)ه405(الحاكم )5
 .ه1334 ،الطبعة الأولى ،الهند حيدر آباد ،دائرة المعارف العثمانية ،حيحينالص

الترمذي و سنن  ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة : )ه279(الترمذي )6
 ،تركيا ،اسطنبول ،سلامي للطباعة والنشرالمكتب الإ ،تعليق عزت عبيد الدعاس

  .بدون تاريخ

طباعة شركة ال ،سنن ابن ماجه ،بن يزيد القزويني محمد):ه273(ابن ماجه)7
  .ه1403 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،العربية السعودية المحدودة

 ،بيروت ،دار السلام ،صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل :)ه256(البخاري)8
  .ه1399 ،الطبعة الثانية ،لبنان
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 ،أبو زكريا يحيى بن شرف النووي  :)ه676(صحيح مسلم بشرح النووي)9
  .م1972 -ه 1392 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،دار الفكر

تحقيق محمد  ،ح مسلمصحي ،بن الحجاج النيسابوري أبو الحسن:)ه261(مسلم  )10
الرياض بدون  ،علمية والإفتاء والدعوة والإرشادرئاسة البحوث ال ،فؤاد عبد الباقي

  . م1980-ه 1400 ،رقم الطبعة

دراسة وفهرسة  ،داود سنن أبي ،ابن الأشعث السجستاني: )ه275(أبو داود) 11
  .م1988/ه 1409 ،1ط ،بيروت ،دار الجنان ،كمال يوسف الحوت

 ،السنن تحقيق محمد عبد الباقي ،محمد بن زيد القزويني:)ه275(ابن ماجه )12
  .ه1374 ،مطبعة عيسى الحلبي

إعداد صلاح  ،ر النهاية في غريب الحديث والأثرمختص:)ه630(ابن الأثير)13
  .ه1407 ،الطبعة الأولى ،العلميةدار البحوث  ،الكويت ،الدين حفني

دار  ،الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان:)ه375(علي بلبان الفارسي ابن حبان)14
 .ه1417 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،الكتب العلمية

  .كتب الفقه الإسلامي :ثالثا

لبنان  ،بيروت ،دار الفكر ،مختصر خليل ،خليل بن إسحاق :)ه151(ابن إسحاق  )1
  .ه1415

 ،جامع الأمهات ،الدين بن عمر بن الحاجب المالكي جمال:)ه646(ابن الحاجب )2
 ،بيروت الطبعة الأولى ،لبنان ،خضريالرحمان الأخضر الأ تحقيق أبي عبد

  .م1998
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دار إحياء التراث ،الشرح الكبير،حمدأركات سيد ـأبو الب:)ه1201(الدردير)3
  .)بدون طبعة(لبنان ،بيروت ،العربي

كام السلطانية والولايات الأح،بن حبيبأبو الحسن علي : )ه450(الماوردي )4
  .م1985/ ه1405 ،1ط ،لبنان ،وتدار الكتب العلمية بير ،الدينية

مكـتبة  ،مواهب الجليل لشرح خليل ،محمد بن عبد الرحمان) :ه954(الحطاب )5
 .طرابلس ليبيا ،النجاح

إدارة ،بدائـع الفوائد ،بن أبي بكرمد ـو عبد االله محـأب:)ه751(ابن القيم  6)
  .     مصر و بدون طبعة ،القاهرة ،الطبـاعة

 ،دمشق ،دار الفكر العربي ،الجريمة ،محمد أبو زهرة): ه1394(بو زهرة أ ) 7
  .بدون تاريخ

تحقيق  ،شرح ابن عرفة ،الهداية الكافية ،عيد أمين محمد :)ه1281(الأنصاري8 )
 .م1993 ،دار العربي الإسلامية ،محمد أبو الأجفان

تحفة المحتاج في شرح  ،أحمد بن محمدن ـشهاب الدي:)ه973(حجر الهيثميابن )9
 .بدون تاريخ ،بيروت ،دار صادر ،المنهاج

دار الكتب  ،المحلى بالآثار ،أبو محمد علي بن حزم: )ه456(ابن حزم  10)
  .بدون تاريخ ،لبنان ،بيروت ،العلمية

قيق عبد االله عبد تح ،المغني ،موفق الدين بن قدامه المقدسي:)ه620(ابن قدامه 11)
 .ه1414 ،الطبعة الأولى ،لقاهرةا ،المحسن التركي 
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تحقيق  ،الكافي في فقه أهل المدينة ،يوسف بن عبد االله: )ه463(ابن عبد البر )12
 .ه1398 ،الطبعة الأولى ،الرياضمكتبة  ،محمد أحمد أحيد

 ،المجتهد ونهاية المقتصدبداية :)ه595(حمد أابن رشد أبو الوليد محمد بن )13
  .بدون تاريخ ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر

 ،شية رد المختار على الدر المختارحا ،محمد أمين:)ه1252(ابن عابدين)14
 ،بيـروت ،الفكر دار ،في فقه الإمـام أبي حنـيفة النعمانشرح تنور الأبصار 

 .م1979 ،ه1399 ،الطبعة الثانيـة

دار الكتـب  ،كتـاب التعريـفات ،علي محمد :)ه816(الجرجاني  )15
 .ه1403 ،الطبعة الأولى ،بيـروت ،العلمـية

معاصرة والفقه الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات ال :عبد الفتاح خضر)16
  .ه1405 ،الإسلامي

دار  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،محمد)  : ه1230(الدسوقي )17
 .بدون تاريخ ،لبنان ،بيروت،الفكر

 ،دمشق ،دار الفكر ،مختار الصحاح ،محمد أبو بكر:)ه666(الرازي )18
 .ه1414

مراجعة عبد الستار  ،شرح القواعد الفقهية ،أحمد بن محمد:)ه1357(الزرقا)19
 .ه1409 ،دمشق ،دار القلم ،غدةأبو 

دار  ،طبقات المفسرين ،جلال الدين بن عبد الرحمن:)ه911(السيوطي 20)
 .بدون تاريخ ،لبنان ،بيروت ،ةالكتب العلمي
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مكتبة  ،تحقيق محمد النجار ،الأم ،حمد بن إدريسم:) ه204(الشافعي 21)
 .بدون تاريخ ،الرياض ،المعارف

تحقيق حبيب  ،المصنف ،عبد الرزاق بن همام :)ه1182(الصنعاني 23) 
 .ه1390 ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بيروت ،المكتب الإسلام ،لرحمان الأعظميا

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا  ،عبد القادر عودة:)ه1374(عودة 24)
 .بدون تاريخ ،مصر ،القاهرة ،مكتبة التراث ،بالقانون الوضعي

تحقيق  ،بدائع الصنائع ،علاء الدين أبو بكر بن مسعود:)ه587(الكاساني25)
 .م1991 ،الطبعة الثانية ،لبنان،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،عدنانمحمد 

تحقيق عادل  ،روضة الطالبين ،أبو زكريا يحيى بن شرف :)ه676(النووي 26)
 .م1992 ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بيروت ،ر الكتب العلميةدا ،أحمد وعلي معوض

دار الرياض  ،رائم القتل بين الشريعة والقانونج :عزت حسنين  حسنين27)
  .بدون تاريخ ،الرياض ،للنشر

د تحقيق عبد الوهاب عب،تقريب التهذيب:)ه852( ابن حجر العسقلاني 28)
  .بدون تاريخ الطبع  ،بيروت ،دار المعرفة ،اللطيف

 ،دار المعرفة ،ق شرح كنز الدقائقتبيين الحقائ: )ه762(الزيلعي فخر الدين29)
  .بدون تاريخ الطبع ،طبعة الثانيةال

 ،المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجمغني :)ه977(الشربيني محمد الخطيب)30
  .ه1352 ،لبنان ،بيروت ،العربي دار إحياء التراث
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التمييز في  بصائر ذوي:)ه817(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي)31
 ،مصر ،القاهرة ،لتحريردار ا ،تحقيق محمد علي النجار ،لطائف الكتاب العزيز

  .ه1389

مطبعة  ،جم الحنفيةالفوائد البهية في ترا: )ه1418(محمد عبد الحي الكنوي)32
  .بدون تاريخ الطبع ،لطبعة الأولىا ،مصر ،السعادة

 ،لجواهر المضيئة في طبقات الحنفيةا): ه388(محيي الدين الوفاءأبو )33
  .بدون تاريخ الطبع ،عيسى الحلبي مطبعة ،تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو

دار  ،المهذب في فقه الإمام الشافعي :)ه476(إبراهيم بن علي الشيرازي)34
  .بدون سنة النشر ،الفكر 

بحث مقدم  ،مان والعبادات في مكافحة الجريمةثر الإيأ :خليل مناع القطان)35
يمة للندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي وأثره في مكافحة الجر

  .ه1396شوال،وزارة الداخلية ،الرياض ،في المملكة العربية السعودية

بـعة الط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،العبادة في الإسلام :يوسف القرضاوي)36
  .م1982 ،التاسعـة

الطبعة  ،مؤسسة الرسالة ،الإيمان والحياة :يوسف القرضاوي)37
  .م1979،الرابعة

دار الكتـاب  ،الفتح الكبير ،جلال الدين يوسف النبهاني: )ه911(السيوطي)38
  .م1932 ،العربي

لطبعة ا ،وحيد والإيمان في القرءان الكريمعقيدة الت :محمد خليل ملكاوي)38
  .ه1405 ،بيروت ،كتبة دار الزمانم ،الأولى
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 .التراجم والمعاجم والسير  :رابعا

 ،مصر مجمع اللغـة العربية ،المعجم الوسيط :وآخرون إبراهيم مصطفى )1
  .م1980 ،مطابـع المعارف

 ،بيروت ،دار صادر ،لسان العرب :ابن منظور أبو الفضل جمال الدين)2
  .ه1300 ،1ط،لبـنان

 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،القاموس المحيط: الفيروز آبادي محمد يعقوب)3
  .ه1416 ،الطبعة الخامسة ،لبنان

 ،مطبعة الكويت ،تحقيق علي هلالي ،تاج العروس :مرتضى محمد الزبيدي)4
  .م1966

 ،ير في غريب الشرح الكبير للرافعيالمصباح المن :حمد بن محمدأالفيومي )5
  .سنة الطبعبدون ذكر  ،المكتبة العلمية ،بيروت

 ،دار العلم للملايين ،جمهرة اللغة ،زديأبو بكر محمد بن حسن الأ :ابن دريد)6
  .م3،1987ط

 ،لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،مؤلفينمعجم ال: عمر رضا كحالة)7
  ).بدون تاريخ الطبع(،الطبعة الأولى

 ،دار الكتب العلمية ،الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني )8
 .ه1415الطبعة الأولى  ،روت لبنانبي

 ،خبار من ذهبشذرات الذهب في أ: عبد الحي بن عماد الحنبلي أبو الفلاح)9 
  .م1979-ه1399 ،الطبعة الثانية ،لبنان ،بيروت ،دار المسير
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 ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،دار الملايين ،الأعلام :الزر كلي خير الدين)10        
  .م1998

 .كتب القانون: خامسا

منشاة المعارف  ،الناشر ،النظرية العامة للقانون الجنائي :رمسيس بهنام)1
  .م1965،بالإسكندرية

دار النهضة  ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات :فوزية عبد الستار)2
 .م1983عة القاهرة والكتاب الجامعي مطبعة جام ،العربية

 .دار الفكر العربي ،1979 ،القسم العام ،ن العقوباتقانو :مأمون سلامة) 3

 ،ن العقوبات في ضوء الفقه والقضاءالتعليق على قانو :مصطفى مجدي هرجه4)
 . 1988،ولىالأطبعة ال،الكتاب الثالث ،القسم الخاص

 ،القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات الجزائري :نجم الدين محمد صبحي5)
 .طبعة أولى ،الجزائر ،الجامعية ديوان المطبوعات

مذكرات في القانون الجنائي الجزائري، القسم الخاص، دار : بن وارث محمد6)
  . م2003،هومة، الجزائر

الوجيز في القانون الجزائري الخاص،الجرائم ضد الأشخاص  :بوسقيعة أحسن7) 
  .2010دار هومة،الجزائر،  وضد الأموال،طبعة الحادية عشر،

قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية،الطبعة : بوسقيعة أحسن8)
  .م2001،الثانية،الديوان الوطني للأشغال التربوية،الجزائر
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ة الرابعة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعالوسيط في : أحمد فتحي سرور9)
  .م1998بدون دار النشر، 

قانون العقوبات نصا وتطبيقا، دار الهدى، الجزائر، : نبيل، صقرو أحمد لعور10)
  .م2007

  .م2002 جريمة الزنا،منشأة المعارف،الإسكندرية،: أحمد محمود خليل11)

القسم الخاص، جرائم الاعتداء على قانون العقوبات، : أحمد شوقي أبو خطوة12)
  .الأموال، بدون طبعة، بدون دار النشر والسنة

مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،الجزء : الشلقاني أحمد شوقي13)
  .م1999،الجزائر الأول،ديوان المطبوعات الجامعية

الشرف الحماية الجنائية لحق الشخص المعنوي في  :أحمد، عبد الظاهر14)
  .2005والاعتبار، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة : إسحاق إبراهيم منصور15)
  .الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،بدون سنة

محكمة النقض مجموعة القواعد القانونية التي قررتها : الصاوي يوسف القباني16)
، الدوائر الجنائية،المجلد 1981المصرية في خمسين عاما من أول إنشائها حتى سنة 

  .م1981،ولا دار النشر دون الطبعة الثاني،

الموسوعة الجزائية المتخصصة،الجرائم الأخلاقية،الجزء : بيار إميل طوبيا17)
  .م2003،السادس،المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان



  قائمة المصادر والمراجع
 

176 
 

الموسوعة الجنائية، خطف الأطفال، الجزء الثالث، مطبعة : الملكجندي عبد 18)
  .م1932،الاعتماد بشارع حسن الأكبر بالقاهرة

لتحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقي، الطبعة الأولى، الديوان ا: جيلا لي بغدادي19)
  .م1999،الوطني للأشغال التربوية الجزائر

المواد الجزائية، الجزء الثاني، الطبعة  الاجتهاد القضائي في:جيلا لي بغدادي20) 
  .م2001الأولى، 

المرصفاوي في القانون الجنائي،قانون العقوبات : المرصفاوي حسن صادق،21)
  .تشريعا وقضاء في مائة عام،الجزء الثاني،منشأة المعارف،دون سنة

الجزء  القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، :دردوس مكي22)
  .م2007 الثاني،ديوان المطبوعات الجامعية، قسنطينة،

ائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، بدون طبعة، بدون دار جر :رؤوف عبيد23) 
  .نشر ولا سنة

 ،منشاة دار المعارف ،ون الجنائيالسببية في القان :رؤوف عبيد 24)
  .م1965،الإسكندرية

للأطفال، الطبعة الأولى، دار النهضة الحماية الجنائية : شريف سيد كامل25) 
  .م2001العربية، القاهرة، 

قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص  :طارق سرور26)
  .م2001/2003والأموال، الطبعة الأولى والثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 



  قائمة المصادر والمراجع
 

177 
 

شرح قانون العقوبات، القسم العام، بدون طبعة، ديوان المطبوعات  :قورة عادل27)
  .الجامعية، بدون سنة

شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ديوان : عبد االله سليمان28)
  .المطبوعات الجامعية، بدون سنة

، ديوان خاصشرح قانون العقوبات الجزائري، القسم ال :عبد االله سليمان29)
  .الجامعية، بدون سنة المطبوعات

موسوعة قانون الطفل والاتفاقيات والمعاهدات والقوانين  :عمرو عيسى الفقي30)
الصادرة بشأنه في الدول العربية، قانون الأحداث، بدون طبعة، وبدون دار نشر، 

  . بدون سنة

النظرية العامة للجريمة، الطبعة الثانية، دار  :علي حسن الشرفي31)
  .م1997المنار،

مقارنة الباعث وأثره في المسؤولية الجنائية، دراسة  :يعلي حسن، الشرف 32)
  .م1986 ،الزهراء للإعلام العربي ، بأحكام الشريعة الإسلامية

النظرية العامة للنتيجة الإجرامية في قانون العقوبات، رسالة : علي يوسف حربة33)
  .م 1995دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة، بدون دار النشر،

دار الهدى  قانون العقوبات مذيل بالاجتهاد القضاء الجنائي،  :عبيدي الشافعي34)
  .م 2008،الجزائر للطباعة والنشر عين مليلة،

 ،دار صادر دون طبعة، ،11المجلد  الموسوعة الجزائية، :فريد الزغبي35)
  . بيروت،دون سنة
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الطبعة الثانية، دار شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،  : فوزية عبد الستار 36)
  .م2000النهضة العربية، القاهرة، 

شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب : كامل السعيد37)
  .العامة والأسرة، دون طبعة، دون دار نشر، دون سنة

الوسيط في شرح قانون العقوبات،الطبعة الأولى،دار : المشهداني محمد أحمد38) 
  .م 2006والتوزيع، الوراق للنشر

القسم العام لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة  : محمد زكي أبو عامر39)
  .م2002للنشر،القاهرة، 

القسم الخاص لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة  : محمد زكي، أبو عامر 40)
  .م2006للنشر، القاهرة، 

الخاص، الجزء الأول، الدار شرح قانون العقوبات، القسم : محمد سعيد نمور41)
  .م2002دار الثقافة،عمان، ،العلمية الدولية للنشر والتوزيع

الجرائم العائلية، الحماية الجنائية للروابط الأسرية وفقا  :محمد عبد الحميد الألفي42)
لأحدث أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والصيغ القانونية،بدون 

  .م1999 ،ربدون دار النش طبعة،

شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة : نجم محمد صبحي43)
  .م2004 ،الخامسة،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر

رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية،دراسة  : محمد صبحي نجم44) 
الطبعة الأولى، دار  مقارنة،موضوع رسالة دكتوراه في القانون والعلوم الجنائية،

  .م2001 ،عمان الأردن الثقافة والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع،
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الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية،الجزء  :محمود زكي شمس45)
  .م2000،السادس،منشورات حلب الحقوقية،بيروت

دراسة مقارنة  الجنائية للأحداث الجانحين، الإجراءات :محمود سليمان موسى46)
في تشريعات الدول العربية والقانون الفرنسي في ضوء الاتجاهات الحديثة في 

  .م 2008السياسة الجنائية،دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،

شرح قانون العقوبات، القسم العام، بدون طبعة ودار  : محمود نجيب حسني47)
  .النشر

معلقا عليه بأحكام النقض، الجزء الأول، العقوبات  قانون : معوض عبد التواب48)
  .الأردن ،دون طبعة، دون دار النشر،دون سنة

محاضرة في شرح قانون العقوبات الجزائري،القسم : سليمان بارش49)
  .م1985الخاص،الطبعة الأولى،دار البعث للطباعة والنشر،

الشركة الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، : عبد العزيز سعد50)
  .م1982 الوطنية للتوزيع والنشر الجزائر،

الواقعة على نظام الأسرة، الطبعة الثانية، الديوان  الجرائم: عبد العزيز سعد51)
 .م2002الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

نظام الحالة المدنية في الجزائر، الطبعة الثانية،دار هومة  :عبد العزيز سعد52)
  .        الجزائر،دون سنة

 شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،التحري والتحقيق، :أوهايبية عبد االله53)
  .م2008،دار هومة، الجزائر
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المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات  :الديناصوري الدين عز54)
  .الجنائية،دون طبعة،دار المطبوعات الجامعية،دون سنة

الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب،  :دزبدة مسعو55)
 .م1989الجزائر، 

رح جرائم الخطف وجرائم القبض على الناس بدون وجه ش:عادل عبد العليم56)
  .م2006حق، دار الكتب القانونية، مصر، 

جرائم الاختطاف، دراسة قانونية مقارنة  :عبد الوهاب عبد االله أحمد المعمري57)
  .م2006بأحكام الشريعة الإسلامية، المكتب الجامعي الحديث، الأردن، 

الطبعة  ،لبنان،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،شرح المجلة :رستم سليم58)
  .ه1406 ،الثانية

سلسلة ،ية معلق عليها تشريع وفقها وقضاءالمجلة الجنائية التونس :رضا خماخم59)
  .م2000منشورات المطبعة الرسمية التونسية  ،المجلات القانونية المثراة

مطبعة  ،5سلسلة الدلائل والشروح القانونية رقم  :دليل القانون الجنائي المغربي60)
  . م1981الرباط ،العملية

النهضة  دار ،دون ذكر الطبعة ،الحماية الجنائية للطفولة: مصباح محمد القاضي61)
  .م1998 ،القاهرة ،العربية

  .المطبعةدون ذكر ،م2004 ،القسم الخاص ،شرح القانون الجنائي :محمد شهيب62)
دون ذكر  ،لخاص من القانون الجنائي المغربيشرح القسم ا :نور الدين العمراني63)

  .المطبعة وسنة الطبع
 ،مطبعة المعارف ،الجزء الثاني ،القانون الجنائي الخاص: حمد الخمليشيأ64)

  .م1982 ،الرباط
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 ،المطبعة الملكية،الجنائي في شروح بدون ذكر الطبعةالقانون  :وزارة العدل65)
  .م1968 ،الدار البيضاء

 ،1ط ،الأردن ،دار الثقافة ،الحماية الجزائية للعرض ،علي رشيد :أبو حجيلة66)
 .م2011

  .الرسائل العلمية: اسادس

دور الأمم المتحدة في الرقابة على حقوق الإنسان، رسالة : علي عاشور الفار) 1
  .م1993دكتوراه، غير منشورة،جامعة الجزائر، 

الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ظل العولمة، مذكرة :عبد الحليم بن مشري) 2
  .م2003القانون العام، غير منشورة،جامعة محمد خيضر بسكرة،  ماجستير في

المتاجرة بالرقيق الأبيض بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون : مريم بن نوح )3
الدولي الجنائي، المرأة نموذجا، مذكرة ماجستير في الشريعة والقانون، جامعة الحاج 

  .م2010-2009لخضر باتنة، 

مذكرة لإحراز شهادة  ،سيختطاف في القانون التونجريمة الا:لبنى خميسي)4
  .م2002-2001جامعة المنار تونس ،ةالدراسات المعمقة في العلوم الجنائي

أكاديمية نايف العربية  ،ماية الجنائية للطفل المجني عليهالح:حمدأمحمود  طه )5
  .ه1420 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،لأمنيةللعلوم ا

المعهد العالي للقضاء  ،الشريعة الإسلاميةالذرائع والحيل في :صالح سعود العلي)6
  .ه1393 ،الرياض ،محمد بن سعود الإسلاميةبجامعة الإمام 

المعهد العالي للقضاء  ،الحرابة حقيقتها وشروطها:المطرودي صالح سليمان)7
  .ه1413 ،الرياض ،سعود الإسلاميةبجامعة الإمام محمد بن 
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المعهد العالي  ،كام المحاربين في الفقه الإسلاميالحرابة وأح:الفريان عبد االله)8
  .ه1407 ،الرياض ،سعود الإسلاميةللقضاء بجامعة الإمام محمد بن 

يعة الحماية الجنائية للحياة الخاصة للإنسان في الشر: علي صالح رشيد الوهيبي)9
  .م2001 ،ضالريا ،أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ،الإسلامية والقوانين الوضعية

مذكرة للإحراز على شهادة  ،اية القاصر في الجرائم الأخلاقيةحم: هدى جبالية)10
-1999كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس  ،اسات المعمقة في العلوم الجنائيةالدر

  .م2000

مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في  ،الجرائم العائلية :سامي بن زينب)11
  .م2000-1999كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس  ،يةالعلوم الجنائ

اسات المعمقة مذكرة لنيل شهادة الدر ،العنف في القانون الجنائي :لمياء لعبيدي)12
  .م2000-1999كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس  ،في العلوم الجنائية

لمتعلقة بها في جريمة اختطاف الأطفال القاصر والجرائم ا: رزوقيفريدة م)13
-الجزائر–مذكرة لنيل إجازة القضاء بالمدرسة العليا للقضاة  ،القانون الجزائري

  .م2010

تها في مقومات الوقاية من جرائم الحرابة وتطبيقا :مبارك بن زيد الرشود14)
  . م1992رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود ،المملكة العربية السعودية

جريمة خطف الأحداث في ضوء الشريعة الإسلامية  :علي بن فهد المسردي15)
  .م2001أكاديمية نايف بن عيد العزيز للعلوم الأمنية  ،والقانون الوضعي

المعهد العالي  ،الإسلاميةالذرائع والحيل في الشريعة  :صالح سعود العلي16)
  .ه1393 ،الرياض ،الإسلاميةمحمد بن سعود  الإمامللقضاء بجامعة 
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مذكرة لإحراز شهادة  ،الحماية الجزائية للموظف العمومي:فريدة التليلي17)
  .م1996/1997تونس  ،جامعة المنار ،ي العلوم الجنائيةالدراسات المعمقة ف

 ،قانون الجزائريمكافحتها في الجريمة اختطاف الأطفال واليات :وازني آمنة18)
جامعة محمد خيضر بسكرة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،رسالة ماجيستير

  .م2014/2015

كلية  ،رسالة ماجيستير ،جريمة اختطاف الأشخاص :فاطمة الزهراء جزار19)
  .م2013/2014جامعة الحاج لخضر باتنة  ،الحقوق والعلوم السياسية

كلية ،رسالة دكتوراه  ،الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري :علي قصير20)
  .م2008جامعة باتنة  ،الحقوق

الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري رسالة ماجستير  :بلقاسم سويقات21)
  .م2010/2011جامعة ورقلة  ،

  .وملتقياتمجلات ودراسات قانونية:سابعا

حماية حقوق الإنسان في قانون العقوبات واقع :بن مشري عبد الحليم1)
  .الجزائري،مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، بدون سنة

، العدد 02الإسلام والطفل،مجلة الحقوق والشريعة،السنة : دعلي عبد المنعم، حمي)2
  .م1980، أفريل 02

، تجريم اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم: يعبد العزيز عبد الهاد) 3
، 17؛ السنة 1997، مارس01، العدد 21اتفاقية حقوق الطفل، مجلة الحقوق، السنة 

  .1993l، سبتمبر 03العدد 
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الطفل في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  حماية:نبوعزة ديد)4
  .م04/1997، رقم 35الاقتصادية والسياسية، الجزء 

الحديثة لسماع تصريحات الأطفال القصر ضحايا التقنيات : رشحط عبد القاد)5
الاعتداءات الجنسية من طرف الشرطة القضائية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 

  .م02/2001، العدد رقم 39الاقتصادية والسياسية، الجزء 

 المنظمة، المجلة العربية للدراسات الأمنية الجريمة:محمد محي الدين عوض)6
  .ه1416 - 19بالرياض، السنة العاشرة العدد والتدريب 

والقانونية للجريمة المنظمة، مجلة الفكر  الجوانب العلمية :محمد إبراهيم زيد)7
  .م1998أفريل سنة، العربية المتحدة، دولة الإمارات ،الشرطي، شرطة الشارقة

 العامة للجريمة المنظمة، الناشر دبي، مركز الملامح :أحمد جلال عز الدين 8)
  .م1994البحوث والدراسات بشرطة دبي 

الجنائية للشخص المعنوي، مجلة المفكر، جامعة محمد  المسؤولية:محمدة محمد 9)
  .م2006،خيضر بسكرة، العدد الأول

حقوق  ،خاص بالقضاة والمدعين العاميين والمحامين:دليل بشأن حقوق الإنسان )10
الإنسان في مجال إقامة العدل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة لسنة 

  .م2003

السياسة الجنائية في مجال الأسرة والأحداث ومساعدة الضحايا :محمد مرزوكي)11
 11-10-9ندوة السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، نظمت بمكناس أيام 

الأول، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية المجلد  2004ديسمبر 
  .م2004سنة  4-3ددوالقضائية ع
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 م1995م ق ت فيفري ،زواج الجاني بالمجني عليها  :محمد الحبيب الشريف)12
  .تونس 

م ق ت  ،حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي :مصطفى بن جعفر)13
  .م1999جانفي

، 42الجرائم الماسة بهوية الطفل وخطف القاصرين، السنة  :مجلة الأمن الوطني)14
  .م215/2002العدد 

حماية الطفل في ظل التشريع المغربـي، مجلـة أنفـاس     :عبد الرحمن البدوي)15
  .م3/2003-2حقوقية، عدد مزدوج 

الطفل والقانون معاملته وحمايته الجنائية في ظل القانون الكويتي  :فايز الظفيري)16
، مجلة الحقوق، العدد الأول، السنة الخامسة والعشـرون، مـارس   م1999-2000
  .م2001

، 21جريمة الخطف في القانون الكويتي،مجلة الحقوق، السنة :غنام محمد غنـام )17
  .م1927، مارس 01العدد 

فبرايـر   ، 15مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية العدد  :حمد عمر إسماعيلأ)18
2010.  

وزارة  ،مجلـة العـدل   ،لحد الحرابة الأوصاف الجرمية :اللطيفالغامدي عبد )19
  .ه1421 ،مملكة العربية السعوديةالعدل بال

بحث مقدم للندوة  ،مان والعبادات في مكافحة الجريمةثر الإيأ:القطان خليل مناع)20
يمـة فـي   العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي وأثره في مكافحـة الجر 

  .ه1396شوال،وزارة الداخلية ،الرياض ،العربية السعوديةالمملكة 
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  .م 1997مارس  ،اء والتشريع بتونسمجلة القض :حافظ بوكثيف)21

لفقـه الإسـلامي والقـانون    جريمة خطف الأطفال في ا :بوكركب عبد المجيد)22
  .م2010ملتقى جيجل  ،الجزائري

  .الاجتهاد القضائي:ثامنا

الجزء -غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العلياعدد خاص :المجلة القضائية) 1
  .2002l -الأول

قرار صادر يوم 1993لسنة  3العدد : االمجلة القضائية للمحكمة العلي)2
  .49- 361من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم  16/12/1986
 ، قرار82315، الغرفة الجنائية ملف 1993العدد الثاني لسنة  :المجلة القضائية)3

  .م05/02/1991مؤرخ في 

  .اتفاقيات دولية: تاسعا

المؤرخة  الاتفاقية الخاصة بصلاحيات السلطات والقانون المطبق لحماية القصر) 1
 .05/10/1961:في

، اعتمد وعرض للتوقيع بالحقوق المدنية والسياسيةالخاص العهد الدولي ) 2
-د"ألف  2200المتحدة والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 

  .م1976مارس  23:، تاريخ بدء النفاذ1612/1966/:، المؤرخ في"21

اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل تم إقرارها في )3
 .م25/10/1980
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الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وفرنسا بشأن أطفال الزواج المختلط في حالة )4
المؤرخ  144-88، مصادق عليها بالمرسومم21/06/1988:المؤرخة فيالانفصال، 

 .م1988لسنة  30-28الجريدة الرسمية العدد 26/06/1988في 

 بموجب والانضمام والتصديق للتوقيع وعرضت الطفل، اعتمدت حقوق اتفاقية)5
، 44للأمم المتحدة1989نوفمبر/الثاني تشرين20 في المؤرخ25العامة  الجمعية قرار
 .1990سبتمبر/أيلول02 :النفاذ بدء تاريخ

اتفاقية الخاصة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والتعاون فيما )6
 .م19/10/1996يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الأطفال،

ظاهرة الزواج المختلط في المغرب، أسبابها ونتائجها على الأسرة،  :شايل لطيفة)7
 .م2002السنة الأولى مارس  1مجلة البحوث العدد 

تنازع القوانين في مادة الأحوال الشخصية بصفة عامـة وبـين    :إبراهيم بحماني)8
، مطبعـة  م2000المغرب وفرنسا بصفة خاصة، التقرير السنوي للمجلس الأعلـى  

  .بالرباطالأمنية 

  .نصوص داخلية :عاشرا

  .قانون العقوبات الجزائري

  .قانون العقوبات المغربي

  .قانون العقوبات التونسي

  .قانون الأسرة الجزائري

  .مدونة الأسرة المغربية



  قائمة المصادر والمراجع
 

188 
 

  .مجلة الأحوال الشخصية التونسية

  .القانون المدني الجزائري

  .القانون المدني التونسي

  .القانون المدني المغربي

  .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

  .قانون الإجراءات الجزائية المغربي

  .قانون الإجراءات الجزائية التونسي

  .مجلة حماية الطفل التونسية

  .المواقع الإلكترونية: إحدى عشر

1)http://www.gouv.qc.ca/portail/Québec/pgs.Lang:fr2010Enlève
ment international d'enfants. 

2) http://www.droit-dz.2)com/forum/showthread-PHP. 

3)http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1044 
  .منتديات ستار تيمز  4)

  .منتديات الجلفة  5)

  .منتدى شبكة النايلي  )6
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